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تطرقــت مــن خــال الاســطر إلــى دراســة دعــوى الحيــازة واشــكاليتها وألتــي تعتبــر مــن قبيــل الدعــاوى ألتــي ســطرها 
ــه وتعــد  ــداء واســترجاع حيازت ــى القضــاء لصــد هــذا الاعت ــه باللجــوء إل ــى حيازت ــداء عل ــم الاعت ــذي ت ــز ال المشــرع للحائ
هــذه الدعــوى مــن الدعــاوى التــي يرفعهــا الحائــز الــذي فقــد حيازتــه علــى العقــار أو الحــق العينــي العقــاري بالكامــل أي ان 
محــل الحيــازة قــد خــرج مــن يــدج الحائــز وأنتقــل إلــى المدعــى عليــه ، علــى أن تكــون الحيــازة مســتوفية لجميــع شــروطها 
وموجباتهــا القانونيــة حتــى يمكــن ســماع دعــوى اســترداد الحيــازة ودعــوى منــع التعــرض وبينــت هــذه الدعــاوى بأنهــا 
شــرعت لحمايــة الحيــازة كمركــز قانونــي وقرينــة علــى حــق الملكيــة وهــذه الدعــاوى أنــا شــرعت لحمايــة النظــام القانونــي 
والبحــث فيهــا فــي دعــوى الحــق فــكان لابــد مــن دراســة موضــوع الحيــازة ابتــداء ومــن ثــم دراســة باقــي الجزئيــات ذات 
ــن  ــي القواني ــة وبالأخــص ف ــاة العملي ــي الحي ــرة ف ــة الكبي ــازة الأهمي ــل موضــوع الحي ــذا يحت ــة بموضــوع الدعــوى ل الصل
ــي  ــا القضــاء والت ــي تناوله ــي التشــريعات ألت ــا ف ــص عليه ــن خــال الن ــة خاصــة م ــت اهمي ــي أول ــة وألت ــة المقارن المدني
يمتلــك فيهــا القاضــي دوراً هامــاً ن طريــق اســتحدا ســلطته التقديريــة لفــض المنازعــات بيــن الخصــوم . ولــكل مــن هــذه 
الدعــاوى التــي تــم ذكرهــا لهــا شــروطها القانونيــة وعناصرهــا الرئيســية مــن الخصــوم أو المحكمــة المختصــة أو المــدة أو 
الاحــكام وغيرهــا مــن الموضوعــات والهــدف مــن هــذه الدعــاوى هــو الحفــاظ علــى النظــام العــام وأمــن واســتقرار المجتمــع 

واســتقرار المعامــات.
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Abstract
The researcher discussed the study of the possession claim and its problem, which is considered 
one of the claims that the legislator has written for the possessor whose possession has been vi-
olated by resorting to the judiciary to repel this attack and recover his possession. This lawsuit is 
one of the lawsuits filed by the owner who has completely lost his possession of the property or the 
real estate, meaning that the property right has left the owner’s hands and passed to the defendant, 
provided that the possession meets all its legal. These lawsuits showed that they were initiated 
to protect possession as a legal center and evidence of the right to property. These lawsuits were 
initiated to protect the legal system and to investigate them in the right lawsuit. It was necessary 
to study the issue of possession first and then study the remaining details of the property lawsuit. 
Therefore, the issue of possession occupies great importance in daily life, especially in comparative 
civil laws, which have given special importance by stipulating it in the legislation addressed by the 
judiciary, in which the judge has an important role by exercising his own legal conditions and main 
elements, including the parties, the competent court, the term, rulings, and other topics. The goal 
of these lawsuits is to maintain the course of public order, the security and stability of society, and 
the stability of transactions.
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الملف القانوني

المقدمة
ــى شــيء،  ــازة هــي وضــع مــادي عل الحي
ــوي ،  ــادي والمعن ــر الم ــر العنص ــب توف تتطل
وهــي ســلطة فعليــة علــى الشــيء بفعــل الحائز 
نفســه وتســمى حيــازة القانونيــة أو بالوســطة 
وتســمى الحيــازة العرضيــة ، ولابــد أن تكــون 
الحيــازة ســليمة خاليــة مــن العيــوب ، وتنتقــل 
إلــى الخلــف العــام ، الخلــف الخــاص والقانــون 
يحمــي الحائــز بدعــاوى الحيــازة ويحميهــا 
ــب عليهــا آثارهــا بصــرف  ايضــاً لذاتهــا ويرت
النظــر عمــا إذ كانــت تســتند إلــى حــق يعتــرف 
بــه القانــون ، وقــد وضــع القانــون المدنــي 
تحميهــا  دعــاوى  ثــاث  للحيــازة  العراقــي 
وهــي دعــوى اســترداد الحيــازة ، ودعــوى 
الأعمــال  وقــف  ودعــوى   ، التعــرض  منــع 
الجديــدة. وهــذه الدعــاوى لا تحمــي ســوى 
حيــازة العقــارات إمــا بالنســبة للمنقــولات فــأن 
قاعــدة » الحيــازة فــي المنقــول ســند الملكيــة« 
الجــدوى  عديمــة  الحيــازة  دعــاوى  تجعــل 
ــة  ــون قليل ــا تك ــا م ــولات غالب ــي المنق ــا ف كم
الأهميــة بالقيــاس إلــى العقــار وأن القانــون 
يقــرر الحقــوق فــي الوقــت ذاتــه علــى وســائل 
ــا والاصــل أن الدعــوى دعــوى حــق،  حمايته
ــع  ــن أو يمن ــق معي ــي بح ــا المدع ــب فيه يطال
الاعتــداء علــى حقــه مــن جانــب الغيــر ولاكــن 
هنــاك إلــى جانــب الحقــوق ظواهــر أخــرى 
لا تتوافــر لهــا كل مقومــات الحــق ، ومــع 
ذلــك فــإن التعــرض لأصحابهــا يمــس أمــن 
واســتقرار المجتمــع، الامــر الــذي فــرض علــى 
ــاوى خاصــة  ــم بدع ــل لحمايته ــارع التدخ الش
ــة اصحــاب  ــام القضــاء اســوة بحماي ــع ام ترف
ــرة  ــى ظاه ــول عل ــذا الق ــق ه ــوق وينطب الحق
ــا  ــازة( ووضعه موضــوع البحــث وهــي )الحي

ــر الأخــرى. ــب الظواه ــى جان ــي إل القانون
 ولهــذا فــإن القوانيــن الحديثــة قصــرت 
دون  العقــار  حمايــة  علــى  الدعــاوى  هــذه 

المنقــول وفــي ضــوء ذلــك تقســم إلــى مبحثيــن 
المفهومــي  الإطــار  الــى  الاول  نخصــص 
الثانــي  امــا  وانواعهــا  الحيــازة  لدعــاوى 
القانونيــة  الحمايــة  وســائل  فيــه  فنوضــح 

. للحيــازة 

اولا:- تحديد موضوع البحث.
ــان  ــل الانس ــي توص ــددت الاســباب ألت تع
فــي الحصــول علــى ملكيــة شــيء معيــن لهــا 
ــاً أو منقــولاً ، فيمكــن  ، ســواء كان شــيئاً ثابت
الحصــول علــى نقــل الملكيــة بالهبة أو الشــراء 
القانــون  يحددهــا  اليــد  وضــع  أو  الأرث  أو 
وتعتبــر الحيــازة أحــد اســباب ألتــي توصــل 
إلــى نقــل الملكيــة ولقــد تطــورت الانظمــة 
القانونيــة التــي تنظــم الملكيــة تاريخــاً فظهــرت 
الحيــازة وعلــى الرغــم مــن أنهــا مجــرد حالــة 
واقعيــة ألا أن لهــا فــي النظــام القانونــي دوراً 
هامــاً ووظائــف خطيــرة فهــي تحتــل مكانــاً 
الصــدارة مــن بيــن اســباب كســب الملكيــة 
الــذي  الملمــوس  المــادي  المظهــر  لكونهــا 
ــة  ــة ممارس ــق الملكي ــة ح ــن ممارس ــن م يمك
فعليــة إلا أن احتــرام الملكيــة ونســبتها إلــى 
صاحبهــا الشــرعي ، وكــف أيــدي العابثيــن لا 
يصــح أن يكــون أساســاً يغــري صاحــب الملــك 

ــه بنفســه . ــى اقتضــاء حق ــي اللجــوء إل ف
ــرعية  ــلطة ش ــي س ــور ف ــاء محص فالقض
لا يســتهين بحرمتهــا فــرد مــن الافــراد ولا 
ــذ  ــا كان يؤخ ــز أي ــم والحائ ــا عظي ــر عليه يكب
منــه مــا بيــده رغــم ارادتــه وبغيــر حكــم منــت 
ــر بمســاعدة ســلطة  الســلطة الشــرعية ، جدي
القضــاء أيهــا ورد الشــيء المغصــوب ولــو 
كان الغاصــب هــو المالــك فليــس لاحــد أن 
ينــزل نفســه منزلــة الســلطة الشــرعية ويأخــذ 

ــده. ــه بي حق
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وســبب  البحــث  أهميــة  ثانيــاً:- 
اختيــاره:

ــا  ــازة وم ــي الحي ــث ف ــة البح ــن اهمي تكم
نصــت عليــه القوانيــن وهــي ســلطة فعليــة 
للحائــز علــى الشــيء العقــار وهنــا تعتبــر 
ــى  ــل عل ــوم الدلي ــى يق ــى الحــق حت ــة عل قرين
ــة ،  ــد اســباب كســب الملكي ــي أح ــس وه العك
لا نهــا تعطــي للحائــز مركــزا قانونيــاً يســتطيع 
مــن خلالــه مطالــة بحقــه لســببين أولهمــا 
تتعلــق بالنظــام العــام أي لا يجــوز للمالــك 
ــه ، مــن  ــزع مال ــأن ينت ــة الآمــن العــام ب حماي
حائــز بالقــوة وقهــراً بعــد أن اكتســب المركــز 
القانونــي بالســيطرة الفعليــة علــى الشــيء 
ــون  ــا يك ــاً م ــز غالب ــي ان الحائ والســبب الثان
هــو المالــك للشــيء الــذي فــي حوزتــه وعليــه 
بحــد ذاتهــا هــي قرينــة علــى الملكيــة وأن 
ــى  ــد عل ــار موضــوع البحــث للتأكي ســبب اخي
لان  للحائــز  فعليــة  قانونيــة  حمايــة  وضــع 
المشــرع يؤكــد دائمــاً بــأن الحائــز هــو صاحــب 
الحــق وبتالــي حمايتــه للحيــازة أنمــا هــي 
حمايــة لصاحــب الحــق ذاتــه ، وبتالــي ســيكون 
هنــاك إقــرار للنظــام العــام مــن جانــب اســتقرار 
للمعامــات دعــاوى الحيــازة مــن جانــب أخــر. 

ثالثاً:- نطاق البحث :
الحيــازة  دعــاوى  فــي  البحــث  نطــاق 
أو  ذاتهــا  الحيــازة  واقعــة  فــي  محصــورة 
نفســها وصفاتهــا ومــا إذ وقــع عليهــا اعتــداء 
،والتطــرق إلــى أصــل الحــق أو ملكيــة العقــار 
ــه  ــي فلك ــدور ف ــازة نطــاق محــدود ت وأن للحي
وهــذا النطــاق يرتبــط بالملكيــة ومن ثــم لا تقبل 
ــار  ــك كالعق ــة للتمل ــياء القابل ــازة الا الاش الحي
ــاك  ــى أم ــازة عل ــد بالحي ــه لا يعت ــا وعلي مث
وغيرهــا  الوقــف  امــوال  علــى  ولا  الدولــة 
فالبحــث يــدور مــدار الحيــازة العقــار ومــا 
ــراه  ــد تعرضــه للإك ــز عن ــات الحائ هــي ضمان
لكــي يحصــل علــى حيــازة صحيحــة بعيــده 
عــن العنــف أو القــوة ودراســة الحيــازة تؤمــن 

التصــرف الهــادئ للحائــز و الحفــاظ علــى 
ملكيــة الشــيء مــن اعتــداء الغيــر عليهــا يعــد 

ــث.  ــاق موضــوع البح ــو نط ه

رابعاً:- اشكالية البحث:
تتمحــور اشــكالية البحــث في ســبب دعوى 
وضــع اليــد وهــي المعارضــة بالانتفــاع الــذي 
يكــون أساســه الملكيــة الغيــر ثابتــه للعيــن أو 
المنفعــة عــن طريــق الحيــازة وامكانيــة الــذود 
ــكل  ــازة بدعــاوى محــددة شــرعت ل عــن الحي
البحــث كان  حالــة علــى حــده وأن اختيــار 
ــراز  ــة مــن اجــل إب ــه بهــذه الجزئي الهــدف من
ــي  ــة الت ــل الضبابي ــي ظ ــوع ف ــة الموض أهمي
ــره هــذه المنازعــات  ــا تثي ــة م ــه ولطبيع تعتري
مــن إشــكالية فــي الواقــع العملــي ، كونهــا 
تصــح موضوعــا لدعــوى موضوعيــة مــرة 

ــرة أخــرى.  ــب مســتعجل م ومحــاً لطل

خامسا:- منهجية وخطة البحث:
ــار  ــة بالعق ــازة الهادئ ــاول ضمــان الحي نتن
علــى ضــوء المنهــج الاســتقرائي التحليلــي 
القضــاء  واحــكام  القوانيــن  للنصــوص 
ــة  ــي وبقي ــون العراق ــة للقان بالدراســة المقارن
ونصوصهــا  المختلفــة  الأخــرى  القوانيــن 
كلمــا اســتدعت الحاجــة للبحــث عنهــا مــن 
الدقــة  البحــث  فــي  الرصانــة  زيــادة  أجــل 
ــن  ــا ضم ــدة درجه ــات المفي ــل المعلوم ــي نق ف
نطــاق موضــوع البحــث ولأجــل بيــان هــذا 
الموضــوع وحيثياتــه بشــكل دقيــق فقــد تقســم 
خطــة البحــث الــى مقدمــة ثــم دراســة دعــاوى 
الضمانــة  باعتبارهــا  واشــكاليتها  الحيــازة 
عنصــر  تجنــب  العقــار  للحيــازة  الاساســية 
ــازة  ــاً يلحــق بالحي ــر عيب ــذي يعتب ــراه وال الاك
التــي ترمــي كافــة القوانيــن المقارنــة وعليــه 
تــم دراســة وبحــث هــذه الدعــاوى علــى اثنيــن 
مــن المباحــث . الاول : الإطــار المفاهيمــي 
ــي: وســائل  ــا الثان ــازة وانواعه لدعــاوى الحي
الحمايــة القانونيــة للحيــازة وســننهي هــذا 
ــج  ــن النتائ ــددا م ــن ع ــة تتضم ــث بخاتم البح

التوصيــات وهــي علــى النحــو الاتــي .
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المبحث الأول 
الإطار المفاهيمي لدعاوى الحيازة وانواعها 

11 د.حامــد مصطفــى – القانــون المدنــي العراقــي – ج1 – الملكيــة وأســبابها – طبــع شــركة التجــارة والطباعــة 
المحــدودة – لســنة 1953ص338

الحيــازة بصــورة عامــة مــن الموضوعــات 
الهامــة جــداً وانــه مهمــا تــم البحــث فيهــا 
ســيكون قاصــر حتــى فــي ظــل تقييــد القوانيــن 
لهــا وحصرهــا فــي حيــز معيــن أضــاق نطاقــه 
أم اتســع ، ومــن المنطقــي أن الانســان فــي 
لكســب  وســيلة  يعــرف  لــم  حياتــه  بدايــة 
ملكيــة الاشــياء ســوى )الحيــازة( لتناغمهــا 
مــع تلقائيــة الانســان البدائــي فمتــى مــا حــاز 
الشــيء اصبــح ملــكا لــه ، وكان لــه أن يدافــع 
عــن هــذا الملكيــة بشــتى الوســائل والتــي فــي 
ــل  ــي ظ ــوة ف ــف والق ــتخدام العن ــا اس مقدمته
ــم  ــن تنظي ــه م ــؤدي ب ــا ت ــن وم ــدام القواني انع
وكيفيــة  تحققهــا  وشــروط  كســبها  وســائل 

ــا. حمايته
ــيلة  ــن الوس ــابقاً م ــت س ــازة كان إذاً فالحي
المهمــة بــل والرئيســية التــي تكتســب الملكيــة 
ابتــداءا لهــا فــي الاحــوال التــي لــم يملكهــا 
ــداءا  ــة ابت ــا نشــأت الملكي ــل وبه ــن قب ــد م اح
ــار  ــي العق ــول أم ف ــي المنق ــك ف ســوءا كان ذل
مهمــا كانــت صــورة هــذا العقــار مــن البســاطة 
نشــوء  مــن  ذلــك،  غيــر  والــى  والبدائيــة 
ــات البشــرية ومراحــل تطورهــا ومــا  المجتمع
ــم حياتهــا فــي كافــة  ــن لتنظي ســنتة مــن قواني
ــه  ــأ عن ــا ينش ــا م ــة ومنه ــالات ق الملكي المج
ــة  ــرى وكيفي ــوق أخ ــن حق ــه م ــط ب ــا يرتب وم
كســبها وســبل حمايتهــا لــذا فــأن هــذا التطــور 
ــازة« وهــي وضــع مــادي  شــمل أيضــا »الحي
ــه أو بالواســطة ،  ــه يســطر الشــخص بنفس ب
ســيطرة فعليــة علــى شــيء يجــوز التعامــل 
فيــه أو يســتعمل بالفعــل حقــاً مــن الحقــوق لــذا 
الحيــازة ســلطة فعليــة ماديــة والملكيــة ســلطة 
قانونيــة ، فالحيــازة تعــد قرينــة الملكيــة حتــى 

ــك.  ــى خــاف ذل ــل عل ــوم الدلي يق
ــف  ــة تتأل ــة واقعي ــازة »هــي حال ــذا الحي ل
ــى الشــيء  ــى الشــيء عل ــد عل مــن وضــع الي
ــتعمالاً  ــه اس ــة علي ــال المادي ــة الأعم وممارس
وانتفاعــاً كمــا لــو كان ملــكاً لواضــع اليــد« 
أو »واقعــة تتألــف مــن أيقــاع مظاهــر الحــق 
علــى الشــيء مباشــرة أو بوســطة شــخص 
ــر  ــق أو غي ــك الح ــكاً لذل ــواء كان مال ــر س أخ

ــه« 1.  ــك ل مال
المبحــث  هــذا  فــي  اتنــاول  لــذا ســوف 
ــون  ــي القان ــازة ف ــي الحي ــن اساســين ف مطلبي
دعــاوى  مفهــوم  فيــه  نبيــن  الأول  المدنــي 
لأنــواع  فنخصصــه  الثانــي  امــا  الحيــازة، 

الحيــازة  دعــاوى 

دعــاوى  مفهــوم  الأول:  المطلــب 
الحيــازة 

الحيــازة قــد عرفهــا »القانــون المدنــي 
ــي  ــه الت ــادة )1145( من ــي الم ــي » ف العراق
نصــت علــى » الحيــازة وضــع مادي به يســطر 
الشــخص بنفســه أو بالواســطة ســيطرة فعليــة 
ــه أو يســتعمل  ــى شــيء يجــوز التعامــل في عل
ــاً مــن الحقــوق« ويفهــم مــن هــذا  بالفعــل حق
التعريــف إن الحيــازة عبــارة وضــع مــادي 
ــق  ــيء ، أو ح ــى ش ــخص عل ــه الش ــطر ب يس
قابــل للتعامــل فيــه ســيطرة فعليــة ســواء كان 
هــذا الشــخص هــو صاحــب الحــق أو الشــيء 
أو لــم يكــن ، وهنــا تتحقــق الســيطرة الفعليــة 
ــى الحــق أو الشــيء عــن طريــق الأعمــال  عل
الماديــة التــي يقــوم بهــا الشــخص »الحائــز« 
ــإذ  ــق ، ف ــذا الح ــون ه ــا مضم ــي يقضيه والت
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محــل  بالشــيء  اختلــط  الملكيــة  حــق  كان 
الحــق حيــث يقــال حينهــا أن الشــخص يســطر 
ســيطرة فعليــة علــى الشــيء نفســه محــل حــق 
ــة  ــال المادي ــق الأعم ــك عــن طري ــة وذل الملكي
التــي يمارســها المالــك فــي ملكــه ، فالشــخص 
ــزاً لحــق الملكيــة أو الشــيء محــل  يكــون حائ
هــذا الحــق حينهــا يســتعمل علــى هــذا الشــيء 
حقــوق المالــك ، فــإذا كان عقــاراً » داراً قــام 
 بســكنها أو تأجيرهــا للغيــر، وأن كانــت أرضــاً 
زراعيــة قــام بزراعتهــا بنفســه أو بالواســطة 
ــا أي  ــة ، وغيره ــار أو المزارع ــره بالإيج غي
ــا  ــب م ــه بحس ــع ب ــيء وينتف ــوز الش ــه يح أن
ــه طبيعــة هــذا الشــيء ســواء كان هــذا  تقضي
الشــخص مالــكاً للشــيء محــل الحيــازة إم غيــر 
مالــك لئــا ينصــرف إلــى حــق الملكيــة فنحــن 

ــة . ــازة » لا الملكي ــا بصــدد »الحي هن
 لــذا وفقــاً لهــذا التعريــف تعتبــر الحيــازة 
التــي وردت فــي القانــون المدنــي العراقــي 
مجــرد وضــع قانونــي ينطــوي علــى مباشــرة 
الحائــز ســلطة فعليــة علــى الشــيء ســواء 
كانــت هــذه الســلطة تســتند إلــى حقــأ و لا 

ــى أي حــق2. تســتند إل
ــا  ــا بأنه ــى تعريفه ــد ذهــب البعــض إل  وق
» تصــرف فعلــي بموجبــه يســتند الشــخص 
غيــر  أو  المنقــول  بالمــال  تصرفــه  فــي 
ويظهــر  يــده  فــي  وجــوده  خــال  المنقــول 
اســتعماله  فــي  الماديــة  الناحيــة  مــن   ذلــك 

الاستفادة منه« 3
البعــض الآخــر وضــح مفهومهــا   وأن 
علــى إنهــا ســلطة فعليــة أو واقعيــة يباشــرها 
الحائــز علــى شــيء بحيــث تكــون فــي مظهرها 

22 د.محمــد طــه البشــير والدكتــور غنــي حســون طــه، الحقــوق العينيــة الاصليــة ، والحقــوق العينيــة التبعيــة ،ج1، 
مكتبــة الســنهوري، بغــداد،2009،ص 199

33 د.صلاح الدين الناهي، الوجيز في الحقوق العينية الاصلية، ج1، حق الملكية في ذاته- بغداد1961، ص 315
44 د.عبد المنعم فرج – حق الملكية – شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الجلبي- ط3- 1967- ص521

ــة، د، ط ، منشــأة المعــارف مصــر  ــة حــق الملكي ــة أصلي ــد الرحمــن ، حقــوق عيني 55 د.أحمــد شــوقي محمــد عب
ســنة 2004، ص 2.

الحائــز  مزاولــة  القصــد  وهنــا  الخارجــي 
ــي أخــر4. ــة أو لحــق عين للملكي

فــي  المصــري  المشــرع  عــرف  لقــد   
القانــون المدنــي الحيــازة فــي المــادة )1398( 
يســطر  بــه  مــادي  وضــع   « بأنهــا  منــه 
ــى شــيء يجــوز  ــة عل الشــخص ســيطرة فعلي
التعامــل فيــه ، أوز يســتعمل بالفعــل حقــاً مــن 

. الحقــوق« 
 فالحيــازة هــي ســيطرة فعليــة علــى شــيء 
أو حــق ، وبذلــك تجــوز حيازة الحقــوق العينية 
وحــق  الاتفــاق،  وحــق  الانتفــاع،  كحــق   ،
الرهــن، كمــا تجــوز حيــازة الحقوق الشــخصية 
ــي  ــد ه ــع الي ــازة أو وض ــدم أن الحي ــا تق ومم
ســلطة واقعيــة يقــوم الحائــز بممارســتها علــى 
شــيء تتفــق مــع مظهرهــا الخارجــي مــع توفر 
القــدرة فــي مزاولــة حــق الملكيــة أو أي حــق 
أخــر ويحمــي القانــون الحيــازة ويرتــب عليهــا 
آثارهــا فــي حــال كانــت مســتندة إلــى حــق أو 
ــا إلا أن  ــدو غريب ــك وهــذا يب ــى ذل لا تســتند إل
الواقــع بفــرض الحمايــة ألتــي كفلهــا المشــرع 

وفقــاً للأســباب الموجبــة لــه .
 أن الحيــازة هــي الســيطرة الفعليــة مــن 
جانــب الحائــز علــى شــيء يصلــح للتعامــل فيــه 
يقضيهــا  ماديــة  بأعمــال  القيــام  طريــق  عــن 
الحــق  اكتســاب  بنيــة  الحــق  هــذا  مضمــون 
العينــي المتوافــق مــع الســلطات ألتــي يباشــرها 
ــال  ــي مج ــازة ف ــق الحي ــه تتحق ــك فأن ــى ذل وعل
للاســتعمال  ســلطات  بمباشــرة  الملكيــة   حــق 
والاســتغلال والتصرف على الشيء محل الحيازة 
 بمــا يتلائــم مــع طبيعــة الخاصيــة اكتســاب أرض

زراعية 5. 
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أو  فعلــي  وضــع  إلا  ماهــي  فالحيــازة   
واقعــي كمــا وضحنــا ســابقاً ، وقــد يكــون 
هــذا الوضــع متفقــاً مــع الوضــع ، كأن يكــون 
الحائــز مالــكاً للشــيء أو صاحــب حــق عينــي 
عليــه ، وقــد يخالــف هــذا الوضــع القانــون 
ــى الشــيء  ــز أي حــق عل ــون الحائ ــأن لا يك ب

»محــل الحيــازة« 6. 
الألمانــي  التشــريعان  وقــف  وقــد   
والسويســري موقفــاً قانونيــاً مــن الحيــازة، 
لهــا قيمــة اقتصاديــة أصليــة جديــرة بالحمايــة 
لذاتهــا فهــي ليســت واقعــه أو حادثــة وإنما هي 
حــق أو مصــدر لحقــوق و لهــا مــن الاســتقلال 
الحقيقــي مثــل الــذي لحــق الملكيــة نفســها 
ــب  ــي مذه ــرع العراق ــب المش ــن ذه ــي حي . ف
القانــون الفرنســي فــي تكيفــه للحيــازة فجعلهــا 
ذات صلــة وثيقــة بالملكيــة بحيــث تكــون تبعــاً 
وتكــون قرينــة عليهــا مالــم يقــم الدليــل علــى 
ــي  ــون العراق ــب القان ــى أن مذه ــس7. عل العك
هــذا ليــس بتبعيــة تقليديــة للقانــون الفرنســي 
، وإنمــا هــو نابــع مــن موقــف ثابــت فــي 
الشــريعة الإســامية فــي تقريــر معنــى الملكيــة 
وحمايتهــا مــن الاعتــداء فالشــريعة تحتــرم يــد 
الحائــز وتجعــل مــا ســواها خارجــاً يقــع عليــه 
عــبء الاثبــات بحيــث أنهــا تنتهــي بالملــك 

ــه دعــوى . ــذي لا تســمع علي ــق ال المطل
ــة  ــز العراقي ــد جســدت »محكمــة التميي وق
» هــذا الموقــف فــي قــرار لهــا اســتناداً للمــادة 

ــروت،  ــة ، بي ــي الحقوقي ــة ، منشــورات الحلب ــة الأصلي ــوق العيني ــي الحق ــز ف ــو الســعود، الوجي 66 د.رمضــان أب
ص296-295.  ،2002

ــد10،  ــوم السياســية ، المجل ــون والعل ــة القان ــة كلي ــار ، مجل ــازة للعق ــي الشــمران الشــمري ، دعــاوى الحي 77 عل
العــدد37، 2021، ص294.

88 د.الســيد عبــد الوهــاب ، المرجــع فــي الحيــازة المدنيــة وحمايتهــا الجنائيــة ، بــدون طبعــة ، دار الجامعــة الجديــدة 
، 2007، ص53.

99 د.محمد المنجى ، الحيازة ، ط3، بدون مكان نشر، 1993، ص 121.
10. Patrice JOURDAIN , Less biens, ed Delta ,1995,b. 266 
ــة مــن يحــوز الحــق وهــو  ــه » 1- يعــد حســن ني ــى أن ــي المصــري عل ــون المدن 111 نصــت المــادة )965( القان
يجهــل أنــه يعتــدي علــى حــق للغيــر، ألا إذ كان هــذا الجهــل نأشــا عــن خطــا جســيم« فــأن علــم أنــه يعتــدي علــى 
حــق الغيــر أو إذ كان لا يعلــم بســبب هــذا الخطــأ الجســيم صــدر منــه ، فيعــد ســيء النيــة ، راجــع كذلــك نــص المــادة 

)1148( قانــون مدنــي عراقــي والمــادة )1176( قانــون مدنــي أردنــي . 

ــول »  ــي بالق ــون المدن ــن القان )1158\1( م
ــم  ــبباً للحك ــح س ــازة لا يصل ــي الحي ــادم ف التق
لدعــوى  دفعــاً  يصلــح  وإنمــا  الملكيــة  فــي 

ــز«  ــة ضــد الحائ ــك المقام التمل
 ان الحيازة تعتبر وضع مادي على شــيء 
 قد يفيد الملكية وهذا الغالب عملاً ، وقد لا تفيد
الملكيــة ومثالــه الحائــز العرضــي » المســتأجر 

» الــذي يحــوز لحســاب غيــره8. 
 وكذلــك تفهــم الحيــازة بأنهــا الدعــوى 
ألتــي يرفعهــا الحائــز ضــد الغيــر ، بطلــب 
اســترداد الحيــازة ألتــي ســلبها منــه بالقــوة 9. 
العقــار  الحيــازة لحمايــة  لــذا شــرعت   
والحــق العينــي دون المنقــول بالرغــم مــن 
حيــازة  مثــل  مثلهــا  المنقــول  الحيــازة  أن 
ــة ،  ــب الملكي ــبباً لكس ــر س ــث يعتب ــار حي العق
إذ لا وجــود لدعــاوى الحيــازة فــي المنقــول10. 
ســبباً  الحيــازة  عــد  البعــض  خــاف  علــى 
ــة فــي العقــار والمنقــول ســواء  لكســب الملكي
نيــة 11. ومــع  أو بســوء  نيــة  كان بحســن 
ــة لا  ــات الملكي ــي اثب ــازة ف ــك أن دور الحي ذل
ينعــدم كليــاً فــي هــذا الاتجــاه. وفيمــا يلــي تتــم 
ــى وفــق  ــازة عل ــة بالحي معالجــة كســب الملكي
ــى دور  ــوء عل ــلط الض ــم نس ــاه وث ــذا الاتج ه

الحيــازة فــي اثبــات الملكيــة .
يجــب .1	 رئيســين  عنصريــن  للحيــازة 

توافرهمــا معــاً لكــي تنتــج الحيــازة الأول: 
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مــن  مجموعــة  هــو  المــادي  العنصــر 
الأعمــال الماديــة ألتــي تتــم مباشــرتها 
ــر  ــر بمظه ــي يظه ــز وألت ــل الحائ ــن قب م
صاحــب الحــق العينــي ، بمعنــى أخــر 
علــى  الماديــة  الســيطرة  فــي  يتمثــل 
وقــد   ، الحيــازة  موضــوع  الشــيء 
كانــت الحيــازة علــى الأشــياء الماديــة 
ــا  ــول مم ــارة و منق ــن عق ــة م المحسوس
ــازة فعليــة إلا أن هــذه  يمكــن حيازتــه حي
تطــورت  قــد  للحيــازة  الماديــة  الفكــرة 
ايضــا12.  المعنويــة  الحقــوق  شــملت  حتــى 
ــب  ــة وج ــق ملكي ــق ح ــذا الح ــإذا كان ه ف
أن يباشــر الحائــز الاعمــال ألتــي يباشــرها 
المالــك عــادة والاعمــال الماديــة ألتــي يتحقــق 
بهــا العنصــر المــادي هــي اســتعمال واســتغلال 
أو تغييــر الشــيء وذلــك طبقــاً لمــا تســمح 
ــكناه  ــزل بس ــازة المن ــيء فحي ــة الش ــه طبيع ب
والارض الزراعيــة تكــون بزراعتهــا وغيرهــا 
.... الــخ ، أمــا الاعمــال القانونيــة كالبيــع 
والايجــار فهــي غيــر كافيــة وحدهــا للتحقيــق 
ــال  ــذه الاعم ــازة لأن ه ــادي للحي ــر الم العنص
ــز  ــر الحائ ــخص غي ــن ش ــدر م ــن أن تص يمك
بالفعــل لكونهــا تــرد علــى الحــق العينــي، كحق 
الملكيــة ولا تــرد علــى الشــيء نفســه، ولهــذا 
فإنهــا لا تســتوجب أن يكــون لمــن صــدر منــه 

ــى الشــيء13.  ــة عل ســلطة فعلي
ولا يشــترط فــي الاعمــال الماديــة المكونــة 
ــه  ــز نفس ــرها الحائ ــادي أن يباش ــر الم للعنص
بــل يصبــح أن يباشــرها أي شــخص اخر باســم 
الحائــز ولحســابه يمكــن أن تكــون الحيــازة 
مباشــرة يصــح أن تكــون غيــر مباشــرة ايضــاً 

112 د.محمد عبد الجواد ، الحيازة في الفقه الاسلامي ، مؤسسة المعارف، الاسكندرية، 1977، ص 60
113 د.محمــد طــه البشــير ، وغنــي حســون طــه، الحقــوق العينيــة الاصليــة ،ج1، وزارة التعليــم العالــي والبحــث 

العلمــي،1982، ص 203
114 أ.خالــد عــزت المالكــي، دعــاوى فــي التشــريع الســوري، مؤسســة النــوري للطباعــة والنشــر والتوزيــع، بــدون 

ســنة، ص17
115 د.محمد طه البشير و غني حسون طه ، الحقوق العينية الاصلية ، مرجع سابق، ص205 

أو بالواســطة، كحيــازة المســتأجر لحســاب 
المؤجــر والتابــع للمتبــوع أو المستعيرلحســاب 
ــازة  ــا حي ــر هن ــازة الوســيط تعنب ــر، وحي المعي
وهــو  الحقيقــي  الحائــز  لحســاب  عرضيــة 
المتبــوع او المؤجــر أو المعيــر ونلاحــظ ان 
الحيــازة بالواســطة قاصــرة علــى العنصــر 
المــادي، فيجــب أن يتوفــر حســب الاصــل لــدى 

ــز نفســه 14. الحائ
ــوي .2	 ــي: العنصــر المعن ــا العنصــر الثان أم

المقصــود بــه هــو نيــة اســتعمال الشــيء 
الــذي يحــوزه الحائــز، وايضــا هــو الــذي 
يحــدد فيمــا إذ كانــت الحيــازة عرضيــة أو 
قانونيــة، ويشــترط فــي الحائــز الاهليــة إذ 
كان غيــر مؤهــاً فيشــترط توافــر الاهليــة 
عــن  فضــاً  القيــم  أو  الوصــي  لــدى 
الشــخص المعنــوي ولا يصــح توافــره 

ــك 15. ــز عــدا ذل ــر الحائ ــدى غي ل
وخلاصــة القــول حتــى تكــون الحيــازة 
المــادي  العنصــر  توافــر  يجــب  قانونيــة 
والعنصــر المعنــوي كحيــازة المؤجــر والمعيــر 
ــة فيتوفــر فيهــا  ــازة العرضي ــخ أمــا الحي ... ال
الركــن المــادي فقــط دون نيــة التملــك أي دون 
العنصــر المعنــوي كحيــازة المســتأجر وســوف 
المطلــب  فــي  الممــل  بالتفصيــل  نوضحهــا 

التالــي . 

المطلــب الثانــي: أنــواع دعــاوى 
الحيــازة

ــو  ــازة وه ــوم الحي ــا مفه ســبق وأن حددن
ــا  ــاره عــن وضــع مــادي يضــع شــخص م عب
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مــن خلالــه يــده علــى شــيء مــا وبعــد توافــر 
الشــروط التــي يتــم اقرارهــا مــن المشــرع 
يكتســب هــذا الشــخص ملكيــة هذا الشــيء، ولا 
يعني هذا أن كل شــخص يضع يده على شــيء 
يكتســب ملكيــة، فهنــاك مثــاً الشــخص الــذي 
ــازة  ــوع الحي ــيء موض ــى الش ــده عل ــع ي يض
ــتأجر ، أو  ــل المس ــة، مث ــروف معين ــاً لظ وفق
ــذا الشــخص  ــازة ه ــذا حي ــخ ل المســتثمر... ال
ــذا  ــة ه ــى اكتســابه ملكي ــؤدي إل ــيء لا ت للش
الشــيء ،ألا أن هنــاك حــات يضــع الشــخص 

ــه 16. ــى الشــيء ويكتســب ملكيت ــه عل يدن
ــه  ــد تعرض ــرع عن ــع المش ــد وض ــذا ق له
للحيــازة ســبباً مــن أســباب كســب الملكيــة 
للحيــازة ،مــا يعنــي أن الحيــازة بالاســتناد إلــى 
ذلــك درجتيــن وبالتالــي، لا تطبــق الأحــكام 
ولذلــك  نــوع،  كل  علــى  ذاتهــا  القانونيــة 
لابــد اختــاف الآثــار القانونيــة لــكل منهــا 
ــى  ــص عل ــرع ن ــى أن المش ــة إل ــذا بالإضاف ه
ضــرورة توفــر شــروط معينــة لــكل نــوع مــن 
ــاً  ــبباً محقق ــح س ــي تصب ــازة ، لك ــواع الحي أن
أي شــرط  تخلــف  الملكيــة. وبحــال  لكســب 
ممــا فرضــه المشــرع فــإن ذلــك يــؤدي حتمــاً 
إلــى عــدم الاخــذ بالحيــازة كســبب مــن أســباب 
كســب الملكيــة . وهــذا يعنــي أننــا أمــام نوعيــن 
مــن الحيــازة وفيمــا يأتــي ســوف نبحــث بــكل 

ــي : ــكل الات ــى الش ــواع وعل ــن الأن ــوع م ن
النوع الأول: الحيازة القانونية

وتســمى الحيــازة الحقيقيــة إذ يجتمــع فيها 
لــدى الحائــز ركنــا الحيــازة المــادي والمعنــوي 
ويجــوز الشــيء فيهــا لحســاب نفســه 17. اي 
تكــون للحائــز الســيطرة الماديــة علــى الشــيء 
ــك  ــر المال ــور بمظه ــة الظه ــى ني ــة إل بالإضاف

فــي ممارســة الســيطرة.
ويشترط في هذه الحيازة أن تكون صحيحة 

116 أ.أميــن محمــد حطيــط، القانــون العقــاري اللبنانــي، التحديــد والتحريــر والســجل العقــاري، ط1، دار المؤلــف 
الجامعــي، لبنــان، 2009،ص92

117 د.محمــد الاميــن ، التقــادم المكســب للملكيــة فــي القانــون اللبنانــي)د. ط(، منشــورات الحلبــي الحقوقيــة، لبنــان، 
ســنة 1993، ص 97

118 د.محمد حسين منصور، الحقوق العينية الأصلية، )د، ط(، الدار الجامعية، مصر، سنة 2000، ص269

 خاليــة مــن العيوب وتتحقــق الحيــازة القانونية 
مباشــرة أو بالواســطة أو بالنيابــة وقــد تحصــل 
 ابتــداءا عــن طريــق الاســتيلاء وتعتبــر الحيازة 

القانونية حيازة ملك18. 
عنــد توافــر ركنيهــا لــدى الحائــز يجــب أن 
ــن  ــا الرك ــون منه ــي يتك ــال ألت ــوي الأعم تنط
ــم  ــذا ت ــي ه ــدي، وف ــى التع ــى معن ــادي عل الم
ــة مــن المــادة  ــه فــي الفقــرة الثاني النــص علي
العــراق  المدنــي  القانــون  مــن   )1145  (
علــى مايأتــي: » ولا تقــوم الحيــازة علــى 
عمــل يأتيــه الشــخص أنــه مجــرد أباحــه ، أو 
عمــل يتحملــه الغيــر علــى ســبيل التســامح 
منــه، وكذلــك لا تقــوم علــى أعمــال متقطعــة( 
فللشــخص الحريــة التامــة أتيــان أو عــدم أتيان 
أي عمــل، فــاذا قــام بــه فلــم يكــن لأحــد أن 
يمنعــه إذ بقيامــه بــه لا يتعــدى علــى حــق مــن 
ــخص  ــوم ش ــك » أن يق ــى ذل ــال عل ــد ومث اح
بفتــح الحائــط الــذي يقيمــه بينــه وبيــن جــاره 
منــوراً، فــأن ذلــك لا يكســبه حقــاً مــن الحقــوق 
ولا يمتنــع علــى صاحــب الأرض المجــاورة أن 
يقيــم فيهــا بنــاء وبخــاف ذلــك يترتــب عليــه 

ــور«  أغــاق المن
ــروعة  ــة ومش ــازة قانوني ــون الحي ــذا تك ل
بهــا  المعمــول  والأنظمــة  للقوانيــن  وفقــاً 
القانونــي  الحــق  للشــخص  يكــون  حيــث   ،
فــي الاســتفادة مــن الشــيء والتحكــم فيــه، 
ــم  ــي ت ــكات الشــخصية ألت ــازة الممتل ــل حي مث

قانونــي.  شــراؤها بشــكل 

ثانياً:- الحيازة العرضية . 
وهــي حيــازة ماديــة محضــة للعقــار إذ 
يتوفــر فيهــا العنصــر المــادي أي الســيطرة 



22

الملف القانوني دعوى الحيازة واشكالياتها في محاكم العراق)دراسة تحليلية(

ــي  ــوي فه ــر العنصــر المعن ــة دون تواف المادي
تعتبــر حيــازة لحســاب الغيــر19. 

ومــن الامثلــة الحائــز العرضــي الخــادم 
ويعبــر  القانونــي  النائــب  وكذلــك  والعامــل 
ــاع  ــازة انتف ــا حي ــة أنه ــازة العرضي ــن الحي ع
بالشــيء ويباشــر الشــخص الحيــازة العرضيــة 
ــى  ــاء عل ــك أو بن أمــا بمقتضــى أذن مــن المال

ترخيــص مــن القانــون أو القضــاء . 
والحيــازة العرضيــة قد تكــون مطلقة وذلك 
 إذ كانــت لا تكســب أي حــق عينــي علــى شــيء
أو قــد تكــون نســبية إذ كانــت تمنــع مــن كســب 
الحقــوق العينيــة . والحائــزون العرضيــون 

ــى نوعــان:  عل
الأول:- الحائــزون الذيــن تربطهــم بالحائز 
الأصلــي رابطــة المتبــوع بالتابــع، مثــل الولــي 

أو لوصــي20. 
الثانــي:- هــم الحائــزون العرضيــون الذيــن 
ــر  ــم غي ــم ، ولا كنه ــاب غيره ــوزون لحس يح
ــة  ــم حري ــون له ــي وتك ــز الأصل ــن للحائ تابعي
التصــرف فــي حيازتهــم مثــل الدائــن والمرتهن 
)رهنــاً حيازيــا( وذلــك يكــون بنــاءاه علــى 
ــزام شــخصي  ــان الالت ــود الائتم ــن عق ــد م عق
ــا  ــك ومــن هن ــن المال ويترتــب فــي ذمــة المدي
الدائــن المرتهــن يعــد حائــزاً عرضيــاً بالنســبة 
للملكيــة وحائــزاً قانونيــا بالنســبة لحــق الرهــن 
فــإذ كان المرهــون فــي هــذه الحالــة ليــس ملــكاُ 
للراهــن ، حيــث اســتطاع المرتهــن كســب حــق 
وفقــاً  القصيــر  أو  الطويــل  لتقــادم  الرهــان 

للظــروف21. 
لــذا نبيــن عندمــا تفقــد الحيــازة العرضيــة 

119 عدلــي اميــر خالــد، اكتســاب الملكيــة العقاريــة بالحيــازة فــي الفقــه الإســامي )ط. د( دار المطبوعــات الجامعيــة 
الاسكندرية، 2003، ص121

ــأة  ــارن )د، ط(، منش ــري المق ــريع المص ــي التش ــة ف ــباب الملكي ــب أس ــازة كس ــاح، الحي ــد الفت ــدري عب 220 د.ق
المعــارف مصــر ســنة 2003،ص 80.

221 د.محمــد علــي الاميــن ، التقــادم المكســب للملكيــة فــي القانــون اللبنانــي )د. ط( منشــورات الحلبــي للحقوقييــن 
، لبنــان ، ســنة1993، ص 128

222 د.محمد المنجي، الحيازة، مرجع سابق، ص40 .

حيــازة  امــام  فتكــون  المعنــوي  عنصرهــا 
الســيطرة  للشــخص  تكــون  فقــد  عرضيــة، 
الماديــة علــى شــيء ألا أنــه ينتفــي عنــده 
القصــد فــي اعتبــار نفســه صاحــب الحــق عليه 
وإنمــا يحــوز الشــيء لحســاب غيــره وأن هــذا 
ــه ــن نفس ــوي ع ــر العنصــر المعن ــر يباش  الغي
والحائــز العرضــي يباشــر العنصــر المــادي 

لذلــك تعــرف بالحيــازة لحســاب الغيــر .
العارضيــون  الحائــزون  ومــن 
فيعــد   الانتفــاع  حــق  صاحــب  ايضــاً 
للمالــك  بالنســبة  عرضيــاً   حائــزا 
لأن ســنده فــي وضــع اليــد يتضمــن الاعتــراف 
 بحق المالك على الشيء محل حق الانتفاع فلا 
مــدة  طالــة  مهمــا  تملكــه  لــه  يجــوز 
الانتفــاع  حــق  صاحــب  مثــل  اليــد  وضــع 
ــون  ــترط أن يك ــيء  ويش ــق الش ــب ح وصاح
الفعلــي  الحائــز  هــو  العرضــي  الحائــز 
عليــه،  الماديــة  الســيطرة  ولــه   للحــق 
ــه لا يكفــي صــدور عقــد  ــك أن ــى ذل ــال عل ومث
ــاً إذ  ــزا عرضي ــه حائ الايجــار للمســتأجر يجعل
ــن المؤجــرة22. ــى العي ــم بالاســتيلاء عل ــم يق ل

الشــيء  بــرد  ملــزم  المســتعير  كذلــك 
ــازة  ــذي يفقــد الحي ــى المعيــر هــو ال المعــار ال
عنصرهــا المعنــوي ويجعلهــا حيــازة عارضــة 
وليســت حقيقيــة ، بمعنــى أخــر أن الحيــازة 
فمــن  صحيحــة،  حيــازة  ليســت  العرضيــة 
يحــوز الحــق حيــازة عرضيــة لا يجــوز لــه أن 
يحــوز لحســاب نفســه ، إنمــا يحــوز لحســاب 
شــخص آخــر ، فعنصــر القصــد هنــا أي قصــد 
الشــخص اســتعمال الحــق لحســاب نفســه فقــط 
ــا  ــز العرضــي ، أنم ــدى الحائ ــود ل ــر موج غي
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هــو موجــود لــدى الغيــر الــذي يســتعمل الحــق 
باســمه، ومــن أجــل حســابه الشــخصي فهــذا 
ــر  ــر عنص ــه يباش ــز ، أي أن ــو الحائ ــر ه الغي
» القصــد » بالإصالــة عــن نفســه ويباشــر 
عنصــر الســيطرة الماديــة بواســطة الحائــز 

العرضــي23. 
ــه المشــرع اللبنانــي فــي   وهــذا مــا تناول
ــة العقاريــة  المــادة )258( مــن قانــون الملكي
فــي الفقــرة الثانيــة، ألتــي نصــت علــى مــا 
يأتــي: » لا يجــوز للمــزارع ، ولا للمســتغل ولا 
للوديــع ، ولا للمســتعير ، ولا لورثتهــم ، أن 
يدعــوا بمــرور الزمــن » وتنفيــذا لهــذا النــص 
نلاحــظ أن القضــاء اللبنانــي قضــى بالاجتهــاد 
ــة  ــازة العرضي بمــا يلــي : » وحيــث أن الحي
تظــل محتفظــة بصفتهــا ، حتــى بعــد حلــول 
ــه ،  ــوارد علي ــيء ال ــرد الش ــن ل ــل المعي الأج
ــى العقــار  ــده عل ــع المرتهــن وضــع ي ــإذا تاب ف
بعــد انتهــاء فتــرة الرهــن يظــل وضــع الحائــز 
العرضــي ، ولا يحــق لــه تملــك العقــار بالتقــادم 
» 24.لذا اوضح المشــرع أن الحيازة العرضية 
تبــرز طائفتيــن مــن الاشــخاص فالأولــى التــي 
ــه  ــزل مع ــة تن ــا لمرحل تحــوز لمصلحــة غيره
الغيــر منزلــة التابــع مــن المتبــوع ومثــال علــى 
ذلــك العامــل أو الوكيــل والنائــب القانونــي، أما 
ــة فهــي التــي تحــوز لحســاب  الطائفــة الثاني
نفســها حقــاً مــن الحقــوق ذاتهــا حيــازة أخــرى 
حــق  صاحــب  مثــل  أخــر  شــخص  لصالــح 
الاســتعمال  الســكنى وحــق  الانتفــاع وحــق 
ــؤلاء  ــازي ، فه ــن حي ــن ره ــن والمرته والدائ
يحــوزون لحســاب الشــخص المالك ولا يباشــر 
فيــه ألا الســيطرة الماديــة بالنيابــة عــن المالــك 

223 ادورد عيــد ، الحقــوق العينيــة العقاريــة الأصليــة، ج1، حــق الملكيــة ، مؤسســة خليفــة للطباعــة ، بيــروت ، 
1970 ، ص 419 

224 محكمــة التمييــز المدنيــة، الغرفــة التاســعة، القــرار رقــم 72، تاريــخ 7 حزيــران 2007، مجلــة العــدل لعــام 
2007، العــدد الرابــع ، ص1724

225 والتــي تنــص ) ليــس لأحــد أن يحتــج بالتقــادم علــى خــاف مقتضــى ســنده فــا يســتطيع أن يغيــر بنفســه لنفســه 
ســبب حيازتــه والأصــل الــذي تقــوم عليــه هــذه الحيــازة(

226 د.محمد كامل مرسي، الحقوق العينية الاصلية، ج4، حق الملكية بوجنه عام، القاهرة 1949، الفقرة 135

فالحائــز لحــق الملكيــة لا يقــوم بحيــازة الحــق 
لحســاب نفســه بــل يحــوزه لحســاب غيــره 
ــر  ــذي يتوف ــك وحــده ال ــر هــو المال وهــذا الغي
عنــده العنصــر المعنــوي ويباشــر الســيطرة 
لا  العرضيــة  فالحيــازة  بواســطته،  الماديــة 
يمكــن أن تكســب الحائــز العرضــي حقــاً علــى 
ــاء أحــد عنصــري  ــادم بســبب انتف ــن بالتق العي
الحيــازة ألتــي تــؤدي إلــى كســبه قانونــاً وليــس 
لأحــد أن يكســب تقــادم علــى خــاف مــا قضــت 
بــه ســند المــادة )1160( الفقــرة الأولــى مــن 
القانــون المدنــي العراقــي25. فعقــد الايجــار 
علــى ســبيل المثــال يعتبــر ســند المســتأجر فــي 
حيازتــه العرضيــة والــذي يتضمــن اعترافــاً 
بحــق حائــز العيــن المؤجــرة وهــو المؤجــر . 
وكذلــك الحــال فــي كل ســند انتقلــت بمقتضاهــا 

ــز العرضــي26.  ــى حــوزة الحائ ــن إل العي
 فالحيــازة العرضيــة فهــي حيــازة لحســاب 
الأصيــل وحــده وهــو الــذي يمكــن أن يســتردها 
عنــد فقدهــا ولــو ســلبها منــه الحائــز العرضي، 
ــن  ــا م ــر عليه ــا م ــا مهم ــى صفته ــى عل وتبق
وقــت فتنتقــل مــن الحائــز العرضــي إلــى ورثته 
الحيــازة عرضيــة كمــا لــو كانــت عنــد الــوارث 
وهكــذا تنتقــل من الشــخص الــوارث إلى وارث 
ــات  ــر صفتهــا. ومــن تطبيق أخــر دون أن تتغي
محكمــة النقــض المصريــة علــى هــذا فقــد 
قضــت فــي قــرار لهــا » بــأن انتقــال الحيــازة 
ــرة للســبب  ــا مغي ــن اعتباره ــراث لا يمك بالمي
الــوارث  إلــى  بصفتهــا  تنتقــل  الحيــازة  لأن 
الــذي يخلــف مــورث فــي التزامــه العيــن بعــد 
انتهــاء الســبب الوقتــي لحيازتــه العرضيــة 
ولا تكــون للــوارث حيــازة مســتقلة مهمــا مــر 
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الوقــت أو طــال الزمــان ولــو كان يجهلهــا 
ويجهــل أصلهــا أو ســببنها مالــم تصحــب هــذه 

ــرة27.  ــة ظاه ــه صريح ــازة مجاب الحي
ــة  ــازة العرضي ــابقاً الحي ــا س ــا أوضحن كم
أنــه  الحائــز  فــي  يفتــرض  بــل  تفتــرض  لا 
يحــوز الشــيء لحســاب نفســه حيــازة أصليــة 
ــة وأن  ــازة عرضي ــا ســابقاً لا حي ــا اوضحن كم
علــى مــن يــدع العكــس ويتمســك بــأن الحائــز 
ــه  ــره فأن ــز يحــوز لحســاب غي ــى حائ ليــس إل
يفتــرض قــد بقــى حائــز راضيــاً دون أن تتغيــر 

ــك .  ــة ذل صف
وعليــه أن يثبــت أن صفــة حيازتــه قــد 
تغيــرت إلــى حيــازة أصليــة ، وان الحيــازة 
متــى مــا بــدأت عرضيــة ظلــت كذلــك ، فليــس 
لأحــد أن يكســب بالتقــادم علــى خــاف ســنده ، 
فالمســتأجر إذ اراد أن يمتلــك العيــن المؤجــرة 
بمضــي المــدة أن يقــوم بإثبــات أنــه أصبــح 
يحــوز لحســاب نفســه لا لحســاب المؤجــر ولا 
يكفــي ذلــك القــول بتغييــر نيتــه إذ ليــس الحائــز 
أن يغيــر بنفســه ســبب حيازتــه وهــذا مــا نصت 
ــي  ــون المدن ــه المــادة )1160( مــن القان علي
ــازة  ــة حي ــازة العرضي ــر الحي ــي . وتعتب العراق
انتفــاع أو ثبــوت أي أنهــا بمجــرد الانتفــاع 
الــذي  الســبب  يقــرره  لمــا  طبقــاً  بالشــيء 
يعطيــه حــق الانتفــاع ،عقــداً كان أكــم وصيــة 
ــو  ــا ه ــوكاً لشــخص بينم ــون الشــيء ممل فيك
بحــوزة شــخص آخــر للانتفــاع بــه ولمــا كان 
الانتفــاع حقــاً مؤقتــاً يــزول بــزوال ســببه فــأن 
الحيــازة تكــون مؤقتــه أيضــاً بخــاف الحيــازة 
القانونيــة ألتــي هــي حيــازة أو ثبــوت ملــك 
ــر  ــيء بمظه ــى الش ــت عل ــر الثاب ــث يظه بحي
المالــك لــه ، بحيــث مــا يملــك فيــه بــكل أنــواع 
التصرفــات ، ألتــي تكــون للمالــك الــذي عليــه 

ــد ســلمان،  ــض 23-154-226، ورد بســام مجي ــن احــكام النق ــي » 21\12\1971 مجموعــة م ــض مدن 227 نق
ــدون  ــد 14، العــدد50، ب ــوق ، المجل ــن للحق ــة الرافدي ــة ، مجل ــة تطبيقي ــازة دراســة تأصيلي ــي للحي ــم القانون التنظي

ــنة ، ص 92 س
228 د.محمد حسين منصور ، الحقوق العينية الأصلية، مرجع سابق، ص 2.

أن يبيــن ســبب ملكيتــه، الــذي يثبــت عليــه 
، ولذلــك تكــون حيازتــه حيــازة ملــك. لــذا 
ــازة  ــي الحي ــون يحم ــى أن القان ــا إل ــير هن نش
والمعنــوي  المــادي  بعنصريهــا  القانونيــة 
بغــض النظــر عــن الســند القانونــي لصاحبهــا 
، وذلــك انطلاقــاً مــن قانونيــة موادهــا فالأصــل 
فــي الحائــز القانونــي أنــه المالــك إلــى أن 
يقــوم الدليــل علــى خــاف ذلــك، بحيــث يتقــدم 
صاحــب الحــق فــي الشــيء ويثبــت احقيتــه 

بذلك الشيء. 28. 	 
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المبحث الثاني
الوسائل القانونية للحماية الحيازة

229 د.محمــد كامــل مرســي باشــا، شــرح القانــون المدنــي الجديــد الحقــوق العينيــة الاصليــة ، ج4، اســباب كســب 
الملكيــة ، الحيــازة والتقــادم ، المطبعــة العالميــة، ط2، 1952م، ص 16-15.

330 د.علــي حســن الذنــون ، شــرخ القانــون المدنــي العراقــي، الحقــوق العينيــة الاصليــة، شــركة الرابطــة للطبــع 
والنشــر المحــدود، بغــداد، 1954، ص 183.

331 تنــص المــادة 68 علــى أن » 1- الحقــوق العينيــة الاصليــة هــي حــق الملكيــة وحــق التصــرف وحــق العقــر و 
الاســتعمال والســكنى والمســاطحة وحقــوق الارتفــاق وحــق الوقــف وحــق الاجــارة الطويلــة 2- والحقــوق العينيــة 
التبعيــة هــي حــق الرهــن التامينــي وحــق الرهــن الحيــازي وحقــوق الامتيــاز » أمــا المــادة 69 تنــص علــى أن » 
1- الحــق الشــخصي هــو رابطــة قانونيــة مــا بيــن شــخصين دائــن أو مديــن يطالــب بمقتضاهــا الدائــن المديــن بــأن 
ــة  ــل الملكي ــزام بنق ــا شــخصياً الالت ــر حق ــع عــن عمــل » 2- ويعتب ــوم بعمــل أو أن يمتن ــاً أو أن يق ــاً عيني ينقــل حق
أيــا كان محلهــا نقــدا أو مثليــات أو قيميــات، ويعتبــر كذلــك حقــاً شــخصياً الالتــزام بتســليم شــيء معيــن 3- ويــؤدي 

التعبيــر )الالتــزام( يــؤدي نفــس تعبيــر الحــق الشــخصي« . 

 هنــاك خــاف فــي اشــكالية القانونيــة 
للحيــازة حيــث يــرى البعــض أن الحيــازة هــي 
ــى  ــا ذهــب اخــرون إل ــوق بينم حــق مــن الحق
أنهــا واقعــة ماديــة رتــب عليهــا القانــون بعض 
الآثــار ويذهــب البعــض أنهــا تمثــل صفــات 
الحــق فيهــا فيوجــد حــق الحيــازة كمــا يوجــد 
حــق الارتفــاق وحــق الانتفــاع ، فحــق الحيــازة 
ــى  يشــمل بصفــة اساســية حــق الاســتيلاء عل
الشــيء مــادام لــم يثبــت أنــه مملــوك لغيــر 
وهــذا الحــق يحتــج بــه أمــام الكافــة ولــه جميع 
الجديــر  ومــن  المطلــق29.  الحــق  الصفــات 
بالذكــران أنصــار هــذا الــرأي لــم يتمكنــوا إلــى 
ــق  ــذا الح ــن تأصــل ه ــكالية م ــذه الاش ــل ه ح
وردوه إلــى أنــواع الحقــوق العينية أو الشــكلية 
، ولذلــك انتهــوا إلــى أن الحيــازة ذات طبيعــة 
خاصــة تتعلــق بالحمايــة التــي شــرعت لحمايــة 
علــى  المحتملــة  الاعتــداءات  ضــد  الحائــز 
الحيــازة ومــن المصلحــة العامــة أن يمكــن 
الحائــزون مــن حيازتهــم لضمــان اســتقرار 
المعامــات الظاهــرة إلــى أن ترفــع ايديهــم 
ــه  ــم بذات ــق قائ ــذا الح ــروعة فه ــائل مش بوس
ــي ولا هــو حــق شــخصي30.  لا هــو حــق عين
ــازة  ــى أن الحي ــرأي إل ــذا يعــاب علــى هــذا ال ل
ــي  ــوق ألت ــن الحق ــاً م ــا حق ــن اعتباره لا يمك
. وحيــث  للتعامــل  تكــون محــاً  أن  تصلــح 

أن الحقــوق وفقــاً لنــص المــادة )66( مــن 
ــى  ــص عل ــي تن ــي ألت ــي العراق ــون المدن القان
ــة أو  ــة أمــا حقــوق عيني أن » الحقــوق المالي
ــوق  ــن الحق ــت م ــازة ليس ــخصية« . والحي ش
العينيــة ولا الشــخصية وفقــاً لنصــوص المــواد 
) 68-69( مــن القانــون المدنــي العراقــي31. 
لــذا قــد أســبغ القانــون علــى الحيــازة بحــد 
ذاتهــا حمايــة خاصــة ، ســواء كان الحائــز 
حســن نيــة أم ســيء فالحيــازة هــي ســلطة 
فعليــة يباشــرها الحائــز علــى شــيء مــا ، 
ــى حــق  ــون مســتندة إل ــد تك ــذه الســلطة ق وه
يعتــرف بــه القانــون للحائــز حيــن يكــون مالــكاً 
للشــيء أو صاحــب حــق عينــي أخــر عليــه 
وقــد لا تكــون هــذه الســلطة مســتندة إلــى حــق 
فالحيــازة ليســت مزاولــة لحــق ، لــذا ليــس 
ــود  ــازة أو وج ــن الحي ــي بي ــازم حتم ــاك ت هن
حــق للحائــز ، فهــي تكــون مزاولــة لحــق فيمــا 
ــى الشــيء ،  ــة حــق عل ــز حقيق ــو كان للحائ ل
ولكنهــا يمكــن أن توجــد دون أن تكــون للحائــز 
أي حــق ومــن هنــا كانــت الحيــازة مجــرد 
وضــع فعلــي أو واقعــي ، فهــي تنطــوي علــى 
مباشــرة ســلطة علــى الشــيء كمــا لــو كان 

ــذا الشــيء .  ــى ه ــز صاحــب حــق عل الحائ
وبتالــي فهــي توجــد وتنتــج آثارهــا بغــض 
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النظــر عمــا إذ كان للحائــز فــي أن يباشــر هــذه 
الســلطة علــى نحــو مــا فعــل ، أم ليــس لــه حــق 

فــي ذلــك .
لــذا ملخــص البحــث فــي يتطــرق إلــى 
وموقــف  العقــار  الحيــازة  حمايــة  أمكانيــة 
القضــاء مــن هــذه المســألة ، ومــا الحيــازة 
فــي العقــارات إلا فــي حالــة الســيطرة الماديــة 
التملــك  بنيــة  الحيــازة  محــل  العقــار  علــى 
كتلــك  القانونيــة  الحمايــة  القضــاء  ومنــح 
ــن  ــة م ــازة الممارس ــة للحي ــة الممنوح الحماي
ــن  ــم يبي ــاك الخاصــة ث ــي الام ــراد ف ــل الاف قب
القضــاء الخصوصيــة الحيــازة الممارســة فــي 
الأراضــي ايضــاً بأنهــا حيــازة للانتفاع وليســت 
حيــازة بنيــة التملــك علــى اعتبــار هــذا النــوع 
مــن العقــارات مــن الامــاك الوطنيــة الخاصــة 
فهــي حيــازة تمييــز بــأن الركــن المعنــوي فيهــا 

ــك .  ــة التمل ــس ني ــاع ولي ــة الانتف ــو ني ه
ــرع  ــت المش ــدة دع ــارات عدي ــاك اعتب هن
اغلــب  ففــي   ، الحقــوق  تلــك  حمايــة  إلــى 
الحــالات تكــون الحيــازة مســتندة إلــى حــق 
، حيــث يكــون حائــز الشــيء مالــكاً لــه أو 
ــم  ــن ث ــه ، وم ــر علي ــي أخ ــق عين ــب ح صاح
ــازة فــي ضــوء  ــازة مــا للحي ــة الحي فــأن حماي
هــذا لاعتبــار ، هــي الحقيقــة حمايــة للحــق 

مــن خــال حمايــة هــذا الواقــع الظاهــر. 
وكذلــك فــأن الصالــح العــام يقتضــي إلا 
ــة ، القائمــة ،  ــى الأوضــاع الواقعي ــدى عل يتع
ولــو أبيــح لــكل مــن يدعــي حقــاً خلافــاً لهــذه 
الأوضــاع أن ينتــزع الحيــازة بالقــوة ، فــأن 
معنــى ذلــك أن يصبــح كل حائــز مهــدداً علــى 
ــن  ــه وأن م ــازة من ــأن تغتصــب الحي ــدوام ب ال
الفوضــى  إلــى  ذلــك  يــؤدي  أن  ذلــك   شــأن 

ولاضطراب32.
والحيــازة مــن حيــث الحمايــة المقــررة 
لهــا ألتــي تترتــب عليهــا ، واقعــة لهــا آثارهــا 

332 د.عبد المنعم فرج الصدة، حق الملكية ، مرجع سابق ، ص 522 .

وخطرهــا الكبيريــن فيــه أن وردت علــى العقار 
أمكــن حمايتهــا بدعــاوى الحيــازة واصبــح مــن 
ــا  ــازة لذاته ــي الحي ــون يحم الواضــح أن القان
ــت  ــا إذ كان ــر عم ــض النظ ــا بغ ــب اثاره ويرت
تســتند او لا تســتند إلــى حــق يعتــرف بــه 
القانــون وقــد وضــع القانــون المدنــي العراقــي 
للحيــازة دعــاوى مــن بينهــا دعــوى اســترداد 
التعــرض ودعــوى  الحيــازة ودعــوى منــع 

ــدة .  ــال الجدي ــف الاعم وق
ــارات  ــازة العق ــي حي ــذه الدعــوى تحم وه
فقــط . وأمــا بالنســبة للمنقــولات فهــي محميــة 
ســند  المنقــولات  فــي  الحيــازة   « بقاعــدة 
الملكيــة » ولان المنقــولات أقــل أهميــة منــت 
قصــرت  الحديثــة  القوانيــن  فــأن  العقــارات 
علــى دعــاوى حمايــة العقــار دون المنقــول 
ــي هــذا المبحــث عــن  ــذا ســوف نتوســع ف . ل
طريــق توضيــح مطلبيــن اساســين فيمــا يأتــي 
ــازة  ــترداد الحي ــوى اس ــب الاول:- دع : المطل
ــرض .  ــع التع ــي:- دعــوى من ــب الثان . المطل

اســترداد  الاول: دعــوى  المطلــب 
الحيــازة

دعــوى اســترداد الحيــازة وهــذه الدعــوى 
ــار وتقضــي وجــود شــخص  لا تحمــي ألا العق
نزعــت يــده وهــذا مــا أشــارت اليــه المــادة 
المدنيــة  المرافعــات  قانــون  مــن   )1  \11(
المعــدل،   1969 لســنة   83 رقــم  العراقــي 
حيــث نــص علــى أن » دعــاوى الحيــازة هــي 
دعــوى اســترداد الحيــازة وهــي تقضــي وجــود 

ــده ... »  ــت ي ــخص نزع ش
ــة  ــات  المدني ــون المرافع ــاول قان ــد تن وق
والقانــون المدنــي العراقــي موضــوع المذكــور 
ــن  ــادة )1150ف1(  م ــت الم ــد بين أعــاه فق
القانــون المدنــي العراقــي وهــي  بصــدد دعوى 
ــي  ــه المدع ــددت في ــد ح ــازة وق ــترداد الحي اس
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فيهــا والشــروط الأخــرى، إذ نــص علــى أنــه » 
أن لحائــز العقــار إذ انتزعــت منــه الحيــازة فلــه 
ــداءة خــال ســنة  ــب مــن المحكمــة الب أن يطل
ــدف  ــه« واله ــا الي ــزاع رده ــخ الانت ــن تاري م
مــن هــذه الدعــوى ليــس حمايــة الحيــازة فــي 
ذاتهــا كمــا تقــدم، وانمــا هدفهــا ازالــة اثــر 
ــذي  ــام ال ــن الع ــلم والام ــف للس ــل المخال الفع

يأتيــه مــن الــذي قــام بســلب حيــازة غيــره.
فدعوى اســترداد الحيــازة ترمي إلى اعادة 
 وضــع يــد الحائــز علــى العقار الذي ســلبت منه 
حيــازة ، أن يطلــب خــال ســنة مــن تاريــخ 

انتــزاع الملكيــة ردهــا اليــه 33.
اســترداد  دعــوى  الفقــه  عــرف  وقــد 
ــز  ــا حائ ــي يرفعه ــوى ألت ــا الدع ــازة بأنه الحي
العقــار الــذي ســلبت حيازتــه طالبــاً رد العقــار 

اليــه 34.
وهــي دعــوى موضوعيــة يتنــاول فيهــا 
وصفاتهــا  الحيــازة  أصــل  بحــث  القاضــي 
الاســتعجال  شــرط  توافــر  فــأن  القانونيــة، 
قاضــي  إلــى  اللجــوء  للحائــز  يجــوز  فيهــا 
كأجــراء  الحيــازة  لــرد  المســتعجلة  الأمــور 
وقتــي لحيــن اللجــوء إلــى محكمــة الموضــوع 
وهــذا مــا نــص عليــه المــادة )1150\1( مــن 
القانــون المدنــي العراقــي المذكــور أعــاه. 
أي فــأذ كان انتــزاع الحيــازة خفيــة بــدأ 
مــن ســريان المــدة مــن وقــت أن يكشــف ذلــك 
ــازة مــن كان  ، ويجــوز ايضــاً أن يســترد الحي

333 د. محمــد طــه البشــير ،والدكتــور غنــي حســون طــه ، الحقــوق العينيــة الاصليــة والحقــوق العينيــة التبعيــة ، 
مكتبــة الســنهوري، بغــداد، 2009 الجــزء الاول ، ص 216

334 أنور طلبه ، الحيازة، المكتب الجامعي الحديث ، الاسكندرية ، 2004، ص141
335 وبالمعنــى نفســه مــن القانــون المدنــي العراقــي )1150\1( , جــاء نــص المــادة )958( مــن القانــون المدنــي 
المصــري بقولهــا ) 1- لحائــز العقــار إذ فقــد الحيــازة ن يطلــب خــال ســنة التاليــة لفقدهــا ردهــا اليــه ، فــأذ كان 
فقــد الحيــازة خفيــة بــدأ مــن ســريان الســنة مــن وقــت أن يكتشــف ذلــك 2- ويجــوز أيضــاً أن يســترد الحيــازة مــن 

كان حائــز بالنيابــة عــن غيــره » 
336 د. كاظــم حســن الربيعــي، الوجيــز فــي الحقــوق العينيــة الاصليــة والتبعيــة ، مطبعــة أســاور ، العــراق – بغــداد 

، 2013، ص 95، وبشــأن الحيــازة الفضلــى أنظــر إلــى نــص المــادة )959\1( مــن القانــون المدنــي المصــري
337 د.ياســين غانــم ، الحيــازة وأحكامهــا فــي التشــريع الســوري والتشــريعات العربيــة )دراســة مقارنــة( ط3، نويــر 

للتنضيــد والطباعــة، حمص ســوريا، 2000، ص 170

ــره 35.  ــة عــن غي ــزاً بالنياب حائ
ــازة المدعــي  ــى حي ــم تمضــي عل ــا أذ ل أم
ــي  ــن طرف ــازة كل م ــى حي ــة أو عل ــنة كامل س
الدعــوى ســنة كاملــة تحكــم المحكمــة هنــا 
لصاحــب الحيــازة الفضلــى ، وهــي ألتــي تقــوم 
علــى ســند قانونــي لــدى طرفــي الدعــوى فــاذا 
تســاوى الاثنيــن فتكــون الحيــازة هنــا للأســبق 

ــد. ــه بالتأكي فــي التاريــخ، فالموصــي ل
ــوارث لان ســنده أســبق  ــى ال ويفضــل عل
فــي التاريــخ ، كمــا يحــق للحائــز العرضــي 
إذ ســلبت منــه الحيــازة أن يســتردها خــال 
ــن  ــه والدائ ــودع لدين ســنة ، كالمســتأجر والم
ــة  المرتهــن والمســتعيروالحيازة كواقعــة مادي
تخضــع فــي اثباتهــا أمــام المحكمــة لكافــة 
طــرق الاثبــات بمــا فيهــا البينــة التحريريــة و 

شــهادات الشــهود والقرائــن36. 
لــذا تعــرف دعــوى اســترداد الحيــازة بأنها 
الدعــوى ألتــي يرفعهــا الحائــز للعقــار أو للحق 
العينــي العقــاري ضــد الغيــر مــن أجل اســترداد 
الحيــازة ألتــي ســلبها منــه الغيــر بالقــوة 37 . 
وأن أساســها هــو الحفــاظ علــى النظــام العــام، 
ــازة أولاً  ــب الحي ــى المغتص ــه عل ــاره أن باعتب
ــه  ــتولى علي ــا أس ــرد م ــيء أن ي ــل كل ش وقب
حتــى ولــو كان هــو المالــك الحقيقــي، أذ لا 
بنفســه،  حقــه  يقتضــي  فــردأن  لأي  يجــوز 
فهــذه الدعــوى تحمــي الحيــازة حتــى لــو كانــت 
ــم تســتمر ســنة واحــدة  ــو ل ــة حتــى ول عرضي
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مادامــت أن الحيــازة قــد اغتصبــت مــن الحائــز 
ــوة 38 . بالق

لــذا أن دعــوى اســترداد الحيــازة هــي 
ــازة  ــى حي ــل عل ــذي حص ــز وال ــه للحائ ضمان
اســتمرار  لضمــان  وذلــك  هادئــة  بصــورة 
انتفــاع الحائــز بالعقــار الــذي حــاز عليــه، 
الاطــراف  بيــن  التعامــات   ولاســتقرار 
نزاعــات عقديــة وحفاظــاً  لحــدوث  وتلافيــاً 
 . المجتمــع  ومصلحــة  العــام  النظــام   علــى 
وعلى ذلك فأن دعوى استرداد الحيازة يرفعها 
ــي  ــازة ألت ــن كان قصــده اســترجاع الحي  كل م
ــق التعــدي  ــم ســلبها عــن طري ــده وت ــت بي كان
 أو الاكــراه فــأن لــم يكــن هنــاك تعــد أو اكــراه 
 .39 الحيــازة  اســترداد  لدعــوى  محــل  فــا 
ويجــوز رفــع دعــوى اســترداد الحيــازة لعقــار 
ــه  ــت من ــاري ممــن اغتصب ــي عق أو حــق عين
بالتعــدي أو الاكــراه ، وكان لــه وقــت حصــول 
التعــدي أو الاكــراه الحيــازة الماديــة أو وضــع 

ــي .  ــد الهــادئ العلن الي

ومــن هــذا المنطلــق يتبيــن أن دعــوى 
اســترداد الحيــازة هــي دعــوى موضوعيــة 
ــث يدعــي  ــزام ، حي تتخــذ صــورة دعــوى الإل
فيهــا المدعــي الاعتــداء علــى الحيــازة، ويطلب 
الحكــم بجــزاء هــذا الاعتــداء وهــو جــزاء 
عينــي يتمثــل فــي إعــادة الشــيء إلــى أصلــه، 

338 د.محمــد شــريف عبــد الرحمــن ، أســباب كســب الملكيــة )الحيــازة( المكســبة للملكيــة ودعــاوى الحيــازة، دار 
النهضــة العربيــة، القاهــرة ، ط1،2،1، ص164

ــدار البيضــاء ، المغــرب،  339 عبــد العلــي العبــودي، الحيــازة فقهــا وقضــاء، ط1، المركــز الثقافــي العربــي ، ال
1996، ص 148

440 د.رمضــان جمــال كمــال ، الحمايــة القانونيــة للحيــازة، ط2، المركــز القومــي للإصــدارات القانونيــة مصــر، 
2004-2005، ص 207

ــذا  ــر به ــي ، وأنظ ــة الأردن ــات المدني ــون أصــول المحاكم ــن قان ــادة )22\1( م ــه الم ــارت الي ــا أش ــذا م 441 وه
ــة الاســامي والتقنيــن المغربــي ، 2008، ص 311 ــن معجــوز ، الحقــوق العيني الخصــوص، د.محمــد اب

ــادئ  ــع المب ــنة 1969 م ــم 83 لس ــي رق ــة العراق ــات المدني ــون المرافع ــرح قان ــام ، ش ــن الع ــد الرحم 442 د.عب
القانونيــة لقــرارات محكمــة تمييــز العــراق، ج1، 2009، ،2، ص 184، وانظــر أيضــاً: د. عبــد الوهــاب خيــري 
علــي ، نظــام المرافعــات دراســة فقهيــة بيــن الشــريعة و القانــون المدنــي الاردنــي، المركــز القومــي للإصــدارات 

ــة القاهــرة ، ط 1، لســنة 2014، ص 190 القانوني
443 حيــازة ماديــة حاليــة ، ومعنــى كونهــا ماديــة هــو أن تكــون يــد الحائــز متصلــة بالعقــار اتصــالًا فعليــا يجعــل 
العقــار تحــت تصرفــه المباشــر ومعنــى كونهــا حاليــة هــو أن يكــون هــذا الاتصــال قائمــاً فــي حــال وقــوع الغضــب. 

وذلــك بتســليم العقــار إلــى حائــزه40. ويشــترط 
ــزاً  ــون المدعــي حائ ــي هــذه الدعــوى أن يك ف
للعقــار المطلــوب اســترداد حيازتــه فقــط يكــون 
المدعــي حائــز للعقــار علــى انفــراد، وقــد 
يكــون المدعــي حائــز للعقــار علــى الشــيوع أي 
مــع شــركاء أخريــن ، وقــد يكــون حائــزاً اصيلاً 
أي يحــوز العقــار لحســاب نفســه أو حائــزاً 
ــاب  ــار لحس ــوز العق ــه يح ــى إن ــاً بمعن عرضي
ــاع  ــق الانتف ــب ح ــتأجر وصاح ــر ، كالمس الغي
والدائــن والمرتهــن رهــن حيــازي، ويجــب 
ــازة قانونيــه أي  أن يكــون المدعــي حائــزاً حي

ــه 41. ــه صحيح ــة وحال ــازة مادي حي
ونبيــن بــأن دعــاوى اســترداد الحيــازة 
ترفــع علــى ثــاث مراحــل علــى المســؤول 
عــن العمــل الجديــد أو التعــرض أو المغتصــب 
أو فعــل الغضــب وأذ أدعــى المعتــدي علــى 
بأمــر  أنــه يعمــل باســم غيــره أو  الحيــازة 
مــن طــرف آخــر جــاز رفــع الدعــوى علــى 
الاثنيــن باعتبــار أحدهمــا المعتــدي والأخــر 
ــمه . أذن  ــازة باس ــى الحي ــداء عل ــدث الاعت ح
ــازة همــا  الخصــوم فــي دعــوى اســترداد الحي
طرفيــن المدعــي و المدعــى عليــه42. الخصــم 
ــو  ــذه الدعــوى ه ــي ه الأول: » المدعــي » ف
الحائــز العقــار ، ويجــب عليــه أن يثبــت وقــت 
أن انتزعــت منــه الحيــازة كان حائــز للعقــار43. 
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حيــازة خاليــة مــن العيــوب أي حيازة مســتمرة 
ــذا لاشــك أنــه  علنيــة هادئــة غيــر غامضــة، ل
مــن غيــر الضــروري فــي دعــوى اســترداد 
أصيــاً  حائــزاً  الحائــز  يكــون  أن  الحيــازة 
ــز العرضــي  ــل يجــوز للحائ لحســاب نفســه، ب
ــه  ــة العقــار لحســاب غيرن ــذي يحــوز ملكي وال
ــترداد  ــوى اس ــي دع ــاً ف ــا مدعي ــون هن أن يك
الحيــازة ويكــون مدعيــاً ايضــاً لمــن قامــت 
حيازتــه علــى عمــل مــن أعمــال التســامح 
ســابقة الذكــر والــذي لديــه الســيطرة الماديــة 
ــط يكــون مجــرد مــن عنصــر  ــار فق ــى العق عل
ــن  ــد فــي الحيــازة ، ويكــون مدعيــاً لم القص
ــة  ــة الاداري ــن الجه ــص م ــى ترخي حصــل تعل
فــي الانتفــاع بعقــار داخــل فــي الامــاك العامــة 
ــز  44. وليــس مــن الضــروري أن يكــون الحائ

ــازة  ــع دعــوى اســترداد الحي ــة لرف حســن الني
فللحائــز أن يرفــع الدعــوى حتــى لو كان ســيء 
النيــة وكذلــك ليــس مــن الضــروري لرفــع 
ــازة  ــون الحي ــز أن تك ــوى أن الحائ ــذه الدع ه
ــا  ــا كم ــل أن يفقده ــة قب ــنة كامل ــت س ــد دام ق
ــذي  ــع التعــرض ال ــي دعــوى من هــو الحــال ف
ســوف نشــرحها فــي المطلــب الثانــي بالتفصيل 
ودعــوى وقــف الاعمــال الجديــدة حيث يشــترط 
ــي  ــاً واحــداً تكف ــت يوم ــو كان ــازة ل ــك فالحي ذل
لرفــع الدعــوى ، وقــد قضــت محكمــة النقــض 

ــوص45. ــذا الخص ــة به المصري
المشــرع  فــان  بالذكــر  الجديــر  ومــن 
قــد اعطــى دعــوى اســترداد الحيــازة صفــة 
الدعــاوى  مــن  تكــن  لــم  وأن  الاســتعجال 
هــذه  تنظــر  أن  أراد  فالمشــرع  المســتعجلة 
الدعــوى على وجه الســرعة ويســر إجراءاتها 
وســهل طــرق إثباتهــا حيــث اعتبــر أن الحيــازة 

444 د. عبــد الــرزاق الســنهوري ، الوســيط فــي شــرح القانــون المدنــي ، أســباب كســب الملكيــة ، دار احيــاء 
التــراث العربــي ، بيــروت، لبنــان، ج9، بــا ســنة طبــع، ص 913

445 وقــد قضــت محكمــة النقــض المصريــة بــأن » دعــوى اســترداد الحيــازة تقــوم قانونيــاً علــى رد الاعتــداء غيــر 
ــد، ولا يشــترط  ــد واضــع الي ــك عن ــة التمل ــر ني ــد، فــا يشــترط تواف ــة واضــع الي ــى صف المشــروع دون النظــر إل
وضــع يــد مــدة ســنة ســابقة علــى التعــرض«) نقــض مدنــي9 ينايــر، مجموعــة احــكام النقــض15 رقــم12، ص62.

هــي واقعــة ماديــة تثبــت بالشــهادة والقرائــن 
مهمــا تكــن قيمــة العقــار. ذلــك كــون المشــرع 
العراقــي عــرف الحيــازة فــي المــادة ) 1145( 
ــة  ــا واقع ــي بأنه ــي العراق ــون المدن ــن القان م

ــة .  مادي
وعليــه لا يجــوز للمدعــي أن يجمــع بيــن 
دعــوى الحيــازة وبيــن المطالبــة بأصــل الحــق 

والا ســقط حقــه فــي دعــواه الحيازيــة . 
أمــا الخصــم الثانــي: فــي دعــوى اســترداد 
الحيــازة فهــو« المدعــى عليــه » وهــو مــا 
أشــارت إليــه المــادة )1152-1153( مــن 
القانــون المدنــي العراقــي ، أي هــو مــن انتــزع 
ــذي يصــدره  ــم ال ــز والحك ــن الحائ ــازة م الحي
ــت  ــا أذ كان ــاف م ــف باخت ــا يختل القاضــي هن
ــا أذ  ــا، أو م ــل انتزاعه ــت قب ــد دام ــازة ق الحي
قــد انتزعــت بالقــوة أو أذ كان منتــزع الحيــازة 
أحــق بالتفضيــل مــن الحائــز ، فلمدعــى عليــه 
إذن هــو الشــخص الــذي انتــزع الحيــازة مــن 
الحائــز بالقــوة أو بالغضــب علنــاً أو خفيــةً ولا 
يشــترط أن يكــون المدعــى عليــه ســيء النيــة 
هنــا فقــد يكــون معتقــداً بحســن نيــة أنــه مالــك 
للعقــار. والــذي يتضــح ممــا تقــدم أن الخصــوم 
ــه  ــى علي ــا المدعــي والمدع ــي الدعــوى هم ف
فالمدعــي هــو الحائــز والمدعــى عليــه هــو 
مــن انتــزع الحيــازة مــن الحائــز بالقــوة أو 
بــاي وســيلة غيــر مشــروعة  أو  بالغضــب 
دون اللجــوء إلــى القضــاء الــذي يعتبــر الحــل 
الأمثــل بإرجــاع الحقــوق إلــى مســتحقيها وذلك 
لاســتقرار الامــن والحفــاظ علــى النظــام العــام 
فــي المجتمــع . واوضــح المشــرع أن الهــدف 
الحيــازة  ليــس حمايــة  الدعــوى  مــن هــذه 
ــل  ــر الفع ــة اث ــا ازال ــا هدفه ــا ، وانم ــي ذاته ف
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المحــرم المخالــف للســلم والامــن العــام الــذي 
يأتيــه مــن قــام بســلب مــن قــام بســلب حيــازة 
غيــره ، فدعــوى اســترداد الحيــازة ترمــي إلــى 
ــذي  ــار ال ــى العق ــز عل ــد الحائ اعــادة وضــع ي
ــنة  ــال س ــب خ ــازة، وأن يطل ــه حي ــلبت من س

مــن تاريــخ انتــزاع الملكيــة ردهــا اليــه.

المطلب الاول: دعوى منع 
التعرض

الحيــازة  هــي  التعــرض  منــع  دعــوى 
ــز  ــة للحائ ــد اقرهــا المشــرع حماي ــى و ق المثل
ــه  ــى حق ــر عل ــاوز الغي ــن تج ــار م ــى العق عل
فــي  الحيــازة  تحمــي  الدعــوى  وهــذه   .46

ــازة  ــة دون الحي ــازة الاصلي ــي الحي ــا وه ذاته
العرضيــة وبشــرط أن تســتقر وتبقــى هــذه 
الحيــازة للمــدة ســنة كاملــة علــى الاقــل فهــي 
دعــوى موضوعيــة بحتــة بطبيعتهــا . كمــا أنها 
ترفــع فــي كل صــور التعــرض بعكــس دعــاوى 
الحيــازة الأخــرى ألتــي يتخصــص رفعهــا علــى 
صــورة خاصــة مــن التعــرض 47. وقــد عــرف 
ــع التعــرض بأنهــا »  بعــض الفقــه دعــوى من
الدعــوى ألتــي يرفعهــا حائــز العقــار أو الحائــز 
الحــق العينــي ، وعلــى مــن تعــرض لحيازتــه 

ــرض« 48.  ــذا التع ــع ه بقصــد من
ــازة  ــا » دعــوى الحي ــرف أيضــاً بأنه وتع
الحيــازة  الرئيســية أو كمــا تســمى دعــوى 
المثلــى » فهــي تحمــي الحيــازة فــي ذاتهــا 
ــدة  ــى م ــة بشــرط أن تبق ــازة الاصلي وهــي حي

446 د. محمد طه البشير، ود. غني حسون طه ، الحقوق العينية الاصلية والتبعية ، مرجع سابق، ص216 
447د. صــاح الديــن الناهــي، الوجيــز فــي المرافعــات المدنيــة والتجاريــة ، ج1، شــركة الطبــع والنشــر الأهليــة، 

بغــداد ، لســنة 1962، ص 137.
448 د.عيد محمد القصاص، الوسيط في شرح قانون المرافعات المدنية والتجارية ، لسنة 2010، 2، ص444.

ــات  ــدث التعدي ــاً لأح ــات طبق ــون المرافع ــى قان ــق عل ــكاز ، التعلي ــد ع ــن الدناصــوري، و أ. حام ــز الدي 449 ع
واحــكام محكمــة النقــض والدســتورية العليــا، دار المطبوعــات الجامعيــة ، ج2، لســنة 2015، ص 592 
550 د.محمد المنجي، الحيازة، توزيع منشأة المعارف، جلال حزي وشركاؤه، ط4، لسنة 2005، ص 169. 

551 القاضــي صــادق حيــدر، نائــب رئيــس محكمــة التمييــز، شــرح المرافعــات المدنيــة العراقــي، دراســة مقارنــة، 
مكتبــة الســنهوري، 2011، ص 32.

552 د.محمد طه البشير، ود. غني حسون طه، مرجع سابق، ج1، ص216.

ــر49.  ــل تقدي ــى أق ــة عل ــنة كامل س
وقــد اخــذ المشــرع العراقــي بهــذه الدعوى 
ــون  ــادة )1154( مــن القان ــت الم حيــث نص
المدنــي العراقــي علــى أن » مــن حــاز عقــاراً 
ــه  ــة ثــم وقــع ل ــه ســنة كامل واســتمر حائــزاً ل
ــه خــال ســنة  ــاز ل ــه ، ج ــي حيازت ــرض ف تع
مــن وقــوع التعــرض أن يرفــع الدعــوى بمنــع 

ــداءة » . هــذا التعــرض أمــام محكمــة الب
ــن  ــرة )2( م ــادة )11( الفق ــا الم وعرفته
قانــون المرافعــات المدنيــة العراقــي بالقــول » 
هــي تقضــي حصــول تعــرض للحائــز لــم يبلــغ 
حــد نــزع اليــد » وعلــى هــذا يمكــن تعريفهــا 
ألتــي يرفعهــا حائــز  الدعــوى  )تلــك  بانهــا 
العقــار ضــد الغيــر يطلــب فيهــا بمنــع التعــرض 

ــه فــي حيازتــه( 50.  ل
فدعــوى منــع التعــرض يقيمهــا الحائــز 
علــى مــن ينكــر حقــه بهــذا المنازعــة الماديــة 
أو علــى مــن قــام بفعــل يتضمــن المنازعــة 

ــا 51. فيه
 وقــد يكــون منــع التعــرض قانونيــاً أو 
ماديــاً فالتعــرض القانونــي ويــراد بــه كل عمــل 
قانونــي يتعــارض مــع حقــوق الحائــز ويكــون 
مــن شــأنه أن يجعــل الحيــازة محــل النــزاع 
أو خصومــة امــام القضــاء 52. كالإنــذار الــذي 
يوجــه للحائــز بطلــب ازالــة الزراعــة أو تنفيــذ 
حكــم علــى العقــار فــي حيــازة شــخص لــم يكــن 
طرفــاً فــي الدعــوى التــي صــدر فيهــا الحكــم. 
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أمــا التعــرض المــادي كأقطــع الاشــجار أو 
ــاء علــى أرض الغيــر أو حفــر حفــرة فــي  البن

ــك .....  ــر ذل ــره وغي أرض غي
وأن اعمــال التعــر ض ســواء كانــت ماديــة 
أو قانونيــة إذ صــدرت مــن شــخص واحــد 
انشــأت حالــة تعــرض واحــدة مســتمرة، أمــا إذ 
تعــددت وتباعــدت واســتقل بعضهــا عــن بعــض 
أو أن صــدرت مــن أشــخاص مختلفيــن فــأن كل 
عمــل مــن الأعمــال يعــد حالــة تعــرض قائمــة 
بذاتهــا وتعــددت فيهــا دعــاوى منــع التعــرض 
ــدد هــذه الاعمــال أو الاشــخاص الصــادرة  بتع
عنهــم . ومــع هــذا فالأصــل أن ترفــع دعــوى 
منــع التعــرض ضــد المعتــرض الــذي يتعــرض 
للمدعــي فــي حيازتــه ، ولكــن يجــوز أن ترفــع 

ضــد الغيــر ولــو كان حســن النيــة . 
لــذا أن موقــف قوانيــن المرافعــات مــن 
دعــوى منــع التعــرض منهــا القانــون المدنــي 
العراقــي قــد نــص فــي المــادة )11( علــى أن 
ــي تقتضــي  ــرض ، ه ــع التع » 2- دعــوى من
ــزع  ــد ن ــغ ح ــم يبل ــز ل ــرض للحائ ــول تع حص
اليــد ......« . أمــا فــي قانــون المرافعــات 
يشــرح  فلــم  المصــري  والتجاريــة  المدنيــة 
صراحــة تعريــف هــذه الدعــوى و أنمــا أشــار 
فقــد إلــى دعــاوى الحيــازة تقــدر بقيمــة الحــق 

ــازة53. ــه الحي ــرد علي ــذي ت ال
وخلاصــة القــول يمكننــا أن نعطــي تعريفــاً 
مناســباً لدعــوى منــع التعــرض بالشــكل التالــي 
» هــي الدعــوى التــي يتمســك فيهــا المدعــي 
بحيازتــه القانونيــة ألتــي يتعــرض لهــا المدعى 

553 وهــذا مــا أشــارت إليــه المــادة )37\4( مــن القانــون المرافعــات المدنيــة والتجاريــة المصــري ، وأنضــر بنفــس 
المعنــى ، د.عبــد الحميــد الشــواربي ، قواعــد الاختصــاص القضائــي فــي ضــوء القضــاء والفقــه، منشــأة المعــارف 
الاســكندرية ) بــا ســنة طبــع( ،ص168، وأنظــر : نــص المــادة )20\1( مــن قانــون أصــول المحاكمــات المدنيــة 
اللبنانــي رقــم 90 لســنة 1983 والــذي أشــارت إلــى دعــاوى الحيــازة منهــا ) دعــوى منــع التعــرض ألتــي ترمــي 

إلــى منــع الاعتــداء علــى الحيــازة .....( 
554 د.عبــود عبــد اللطيــف البلــداوي، دراســة فــي الحقــوق العينيــة الاصليــة ، مطبعــة المعــارف ، بغــداد، لســنة ، 

19875، ص190. 

عليــه طالبــاً بمنــع هــذا التعــرض » . 
التعــرض  منــع  دعــوى  فــي  ويشــترط 
أولاً: حيــازة المدعــي للعقــار حيــازة أصليــة لا 
ــاً:  عرضيــة أي لحســابه لا حســاب غيــره ثاني
أن يكــون العقــار موضــوع الدعــوى ممــا يمكن 
اكتســابه بالتقــادم . ثالثــاً: أن يحصــل التعــرض 
فعــاً ســواء كان ماديــاً أو قانونيــاً . أما الشــرط 
الرابــع: هــو أن تكــون حيــازة المدعــي للعقــار 
قــد أســتمرت ســنة كاملــة علــى الأقــل قبــل 
حصــول التعــرض للحيــازة وأن تقــام الدعــوى 

خــال ســنة مــن تاريــخ التعــرض54. 
فيتضــح ممــا تقــدم أن هــذه الشــروط هــي 
شــروط قانونيــة تحكيميــة إذ بدونهــا لا يمكــن 
ــا  ــاء به ــرض أو لادع ــع التع ــوى من ــع دع رف
لحمايــة حــق الحائــز من الغير ، فهذه الشــروط 
للقاضــي  الواســعة  المســاحة  تعطــي  أنهــا 
لاســتخدام ســلطة التقديريــة ألتــي منحهــا إيــاه 
المشــرع لإحقــاق الحــق والحفــاظ علــى النظــام 
ــع  ــوى من ــات . فدع ــتقرار المعام ــام واس الع
التعــرض مــن أهــم دعــاوى الحيــازة ويصفهــا 
العاديــة  الحيــازة  دعــوى  بأنهــا  الشــراح 
ــرض  ــور التع ــي كل ص ــع ف ــا ترف ــى أنه بمعن
وهــي دعــوى الحيــازة الرئيســية لأنهــا تحمــي 
الحيــازة فــي ذاتهــا والحيــازة فيهــا حيــازة 

ــة . ــة وليســت عرضي الاصلي
ــز صاحــب  ــون الحائ ــن أن يك ــرق بي ولا ف
حــق مفــرز أو صاحــب حــق شــائع ، فللحائــز 
علــى الشــيوع أن يرفــع دعــوى منــع التعــرض 
علــى شــركائه الذيــن ينكــرون عليــه حــق 
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الانتفــاع بمظاهــر ماديــة ، تخالــف حقــوق 
ــيوع55.  ــي الش ــركاء ف ــع الش جمي

منــع  دعــوى  شــروط  توافــرت  أذا  لــذا 
ــذه  ــع ه ــز أن يرف ــق للحائ ــه يح ــرض فأن التع
الدعــوى ضــد مــن يتعــرض لحيازتــه حتــى 
لــو كان هــو المالــك الحقيقــي فــإذا تمكــن 
بشــروطها  دعــواه  اثبــات  مــن  المدعــي 
الســابقة فللقاضــي لــه أن يحكــم للصالحــهٍ مــع 
الاخــذ بنظــر الاعتبــار مــن قبــل القاضــي عنــد 
نظــره الدعــوى مراعــاة الآمــور التاليــة منهــا 
ــي  ــم المدع ــرض وعل ــة التع ــتخلاص واقع اس
بهــا و التحقــق مــن اســتقياه الحيــازة الشــروط 
فــي ســلطة  القانونيــة والحكــم ، والدخــول 
القاضــي للحكــم بإعــادة الحــال إلــى مــا كانــت 
عليــه قبــل حــدوث التعــرض والحكــم الصــادر 
فــي هــذه الدعــوى ســواء بقبولهــا أو رفضهــا 
يحــوز حجيــة الأمــر المقضــي بالنســبة لمســألة 
ــا 56. ــم الفصــل به ــي ت ــة الت ــازة القانوني الحي
ــى  ــرض عل ــع التع ــوى من ــع دع ــا ترف كم
 « وغيــره  المشــتري   « الخــاص  الخلــف 
وعلــى الخلــف العــام » الورثــة« حتــى لــو 
ــوى  ــذه الدع ــة لأن ه ــن الني ــف حس كان الخل
عينيــة تتبــع العقــار فــي أي يــد كان57. حيــث 
ــرض  ــع التع ــي الدعــوى من ــوب ف إذ كان الطل
الخــروج مــن العقــار أو إعــادة الحــال إلــى مــا 
ــإن هــذه الدعــوى  ــل التعــرض ف ــه قب كان علي
يمكــن أن ترفــع ضــد الغيــر الــذي انتقــل إليــه 
ــم أصــاً  ــة لا يعل ــو كان حســن الني ــار ول العق
بهــذا التعــرض ، ويوجــه المدعــي هــذا الطلــب 
ــك شــأن المعتــرض  ــي ذل ــه ، مــن شــأنه ف إلي

555 د.مرســي محمــد كامــل، الحقــوق العينيــة الاصليــة ،الحيــازة ، ط2، المطبعــة العالميــة ، 16ش ضريــح ســعد  
لســنة 1952 ، ص45.

ــة ، لســنة  ــة ، دار النهضــة العربي ــة والتجاري ــي بــركات، الوســيط فــي شــرح قانــون المرافعــات المدني 556 د.عل
2016، ج1، ص 492.

557 د.همــام محمــد محمــود زهــران، الحقــوق العينيــة الأصليــة ، حــق الملكيــة ، أحــكام حــق الملكيــة ، دار الجامعــة 
الجديــدة ، القاهــرة، لســنة 2010، ص 165. 

558 د.عبــد المنعــم فــرج الصــدة ، الحقــوق العينيــة الاصليــة ، دراســة فــي القانــون اللبنانــي والقانــون المصــري ، 
دار النهضــة العربيــة للطباعــة والنشــر ،بيــروت ، لســنة 1982، ص 559.

نفســه ولاكــن لا يســتطيع أن يطلــب مــن الغيــر 
ــه الا أذا  ــذي اصاب ــرر ال ــن الض ــض ع التعوي
ثبــت أنــه ســيء النيــة ويعلــم بحصــول الضرر. 
فضــاً عــن ذلــك يجــوز للقاضــي الحيــازة 
الحكــم علــى المدعــى عليــه بغرامــة تهديديــة 
ــادة  ــة أو اع ــم الإزال ــذ حك ــى تنفي ــاره عل لإجب
الشــيء إلــى أصلــه ، ويجــوز لــه أيضــاً أن 
ــذي  ــم للمدعــي بتعويــض عــن الضــرر ال يحك
أصيــب بــه مــن جــراء اعمــال التعــرض وذلــك 
بنــاءاً علــى طلــب اضافــي يقدمــه المدعــي 
فــي دعــوى منــع التعــرض . لــذا أن هــذا 
التعريــض يتحقــق إذا اســتحوذ الغيــر علــى 
العقــار موضــوع المنازعــة بحيــث تقــوم مــن 
جانبــه حيــازة معارضــة للحيــازة الاولــى فهــذا 
الفقــدان للحيــازة الــذي يقــع بــدون اختيــار 
الحائــز يقتــرن بحيــازة جديــدة للعقــار يكســبها 
ــذي رفعــت بســببه  ــر وهــو المتجــاوز وال الغي

ــرض58. ــع التع ــوى من دع
بين المشــرع أن دعــوى منع التعرض هي 
ــا القضــاء  ــص به ــة ، ويخت دعــوى موضوعي
الموضوعــي دون القضــاء المســتعجل ، وبذلك 
فــأن قيمتهــا تقــدر طبقــاً للقواعــد العامــة ، 
بقيمــة الحــق الــذي تــرد عليــه الحيــازة أي 
تقــدر بقيمــة العقــار المطلــوب منــع الغيــر مــن 

التعــرض للحائــز فــي حيازتــه . 
فيتنظــر  العراقــي  المدنــي  فالقانــون 
الحيــازة  دعــاوى  فــي  المختصــة  المحكمــة 
وتقديرهــا واســتردادها يكــون مــن اختصــاص 
محكمــة البــداءة ، وهــذا مــا تؤكــده المــواد 
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)1150- 1154-1155( من القانون ذاته. 

أمــا فــي القانــون المصــري فلــم يؤكــد 
المحكمــة  بيــان  ذكــر  إلــى  هنــاك صراحــةً 
المختصــة بنظــر دعــاوى الحيــازة ، حيــث 
اختصــر المشــرع علــى إشــارةً إلــى عبــارة 
القاضــي  إلــى  الإمــر  يرفــع  أن  لــه  كان   «
طالبــاً وقــف هــذه الاعمــال59. علــى أن يكــون 
ــة  ــازة للمحكم ــاوى الحي ــي دع الاختصــاص ف
ألتــي يقــع فــي دائرتهــا العقــار أو أحــد اجزائــه 
إذا كان واقعــاً فــي دوائــر محاكــم متعــددة 60.
الاختصــاص  أن  المشــرع  وضــح  لــذا 
ــد  ــرض ينعق ــع التع ــر دعــوى من ــي بنظ المحل
العقــار  دائرتهــا  فــي  يقــع  التــي  للمحكمــة 
حيازتــه،  فــي  التعــرض  منــع  المطلــوب 
وهــو موضــوع المنازعــة المعروضــة أمــام 
القضــاء ، فلقاضــي هنــا ملــزم ووفقــاً للقواعــد 
القانونيــة وقواعــد العدالــة والانصــاف بــأن 
يطبــق العدالــة المطلوبــة بيــن الاطــراف لكــي 

لا يعتبــر منكــراً للعدالــة . 

559 هذا ما تؤكده المادة )962( من القانون المدني المصري. 
660 تنــص المــادة )50( مــن القانــون المرافعــات المدنيــة و التجاريــة المصــري علــى الاتــي:« فــي دعــاوى العينيــة 
العقاريــة ودعــاوى الحيــازة يكــون الاختصــاص للمحكمــة التــي يقــع فــي دائرتهــا العقــار ، أو أحــد أجزائــه إذ كان 

واقعــاً فــي دوائــر محاكــم متعــددة » 
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الخاتمة
بعــد الانتهــاء مــن كتابــة بحثنــا الموســوم 
بـــ )دعــوى الحيــازة واشــكالياتها فــي محاكــم 
العــراق )دراســة تحليليــة(( خرجنــا بعــدد مــن 
الاســتنتاجات والتوصيــات والتــي ســيتم بيانهــا 

تباعــا وحســب الاتــي:-

اولاً:- الاستنتاجات .
تنــاول المشــرع العراقــي الحيــازة وطــرق .1	

مــدى  بيــن  حيــث  وحمايتهــا  انتقالهــا 
اهميــة حــق الشــخص فــي الحيــازة وحــق 
المدنــي  قانــون  تناولهــا  إذ  المجتمــع 
وقانــون المرافعــات بالتفصيــل واكــد فــي 
ــة .  ــك الحماي ــة تل ــى عيني ــه عل ــت ذات الوق

المشــرع .2	 أن  تبيــن  البحــث  مــن خــال 
قانونيــة  نصــوص  ذكــر  قــد  العراقــي 
بنظــر  المختصــة  المحكمــة  تخــص 
ــس المشــرع  ــى عك ــازة عل ــاوى الحي دع
المصــري والــذي لــم يشــر صراحــة علــى 
هــذا الموضــوع وإنمــا أشــار بصــورة 
غيــر مباشــرةً عندمــا قــال أن » يرفــع 
أمــره إلــى القضــاء« دون ذكــر المحكمــة 

المختصــة. 
إلــى موضوعــات .3	 التطــرق  مــن خــال 

هــذه  ودقــة  اهميــة  ومــدى  البحــث 
القانونيــة  الناحيــة  مــن  المواضيــع 
أكيــدة  ضمانــة  يشــكل  لمــا  والعمليــة 
ــص  ــار بالتخل ــز العق ــا الحائ ــتفاد منه يس
مــن تجــاوز الغيــر علــى حقوقــه المترتبــة 

. الحيــازة  علــى 
ــب .4	 ــباب كس ــن اس ــبب م ــازة س ــد الحي تع

وضــع  أو  الحيــازة  و  العقــار  ملكيــة 
ــز  ــوم الحائ ــة يق ــب ســلطة واقعي ــد هي الي
مــع  تتفــق  شــيء  علــى  بممارســتها 

الخارجــي. مظهرهــا 

الحيــازة وضــع مــادي يتمثــل فــي وضــع .5	
اليــد ســواءً علــى العقــار أو علــى المنقول 
والســيطرة عليــه بنيــة اكتســاب الملكيــة ، 
وهــذا يكــون دلالــة علــى اهميتهــا ، وأن 
مــن يحــوز عقــار مثــاً أن يكــون مملــوكاً 
لغيــره مــدة زمنيــة بنيــة اكتســاب ملكيــة 

يصبــح بعــد مــدة مالــكاً للعقــار . 
ــة .6	 ــازة العقاري ــة للحي ــة القانوني ان الحماي

ــه  ــن خلال ــق م ــذي يتحق ــق ال ــي الطري ه
ودعــاوى  العدالــة  تحقيــق  ضمانــات 
ــاً  ــررة قانوني ــازة هــي الوســيلة المق الحي

لحمايــة الحائــز مــن الاعتــداء .

ثانياً:- التوصيات .
بنــاءً علــى النتائــج اقتــرح أن تراعــى فــي .1	

دعــاوى الحيــازة قيمــة التعويــض بمــا 
يتناســب مــع الوضــع الاقتصــادي فــي 

ــا .  ــي حالي العراق
ضــرورة جمــع شــتات جميــع النصــوص .2	

ســواء  والمتأثــرة  بالحيــازة  المتعلقــة 
كانــت فــي القانــون المدنــي أم فــي قانــون 
ــون  ــن واحــد لتك ــة بمت ــات المدني المرافع
ــدى القاضــي أذ  ــر معرفــة وســيطرة ل أكث

ــي مــكان واحــد . ــم تدوينهــا ف ت
 لقــد اغفــل المشــرع العراقــي ذكــر الركــن .3	

فــي  الحيــازة  تعــرف  المعنــوي حينمــا 
المــادة )1145( مــن القانــون المدنــي 
رغــم أن الفقــه أقــر للحيــازة ركنيهمــا 

المــادي والمعنــوي.
ــة .4	 ــة المختص ــون المحكم ــرورة أن تك ض

ــي  ــازة ه ــاوى الحي ــات دع ــض منازع بف
المحكمــة الاكثــر صلــة واكثــر ارتباطــاً 
المعروضــة  الواقعــة  عناصــر  بجميــع 
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علــى القضــاء، بمــا يؤمــن تحقيــق العدالة 

واســتقرار المعامــات.
ــة .5	 ــراً ضــرورة نشــر وتجســيد ثقاف  واخي

ــدأ الحيــازة وبالأخــص  احتــرام الغيــر لمب
مــن كان حائــزاً بحســن نيــة والتثبــت 
ــز حســن  ــن مــا إذ كان الحائ ــة بي والتفرق

النيــة أو ســيء النيــة ويكــون مــن خــال 
تعييــن قضــاة إكفــاء ذات خبــرة فــي هــذا 
الميــدان وضــرورة تفعيــل دور القضــاة 
باتخــاذ  الواســعة  المســاحة  واعطــاء 
ســلطته التقديريــة بخصــوص » الحيــازة 
ــة.  ــل الملكي ــو دلي ــب ه ــرأي الغال ــا ال » لأنه
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محتمــل فــي المصالــح فيمــا يتعلــق بالبحــث أو 

ــال التأليــف أو نشــر هــذا المق

التمويل
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محكمــة التمييــز المدنيــة، الغرفــة التاســعة، القــرار رقــم 72، تاريــخ 7 حزيــران 2007، 54	.

مجلــة العــدل لعــام 2007، العــدد الرابــع .

رابعا:- المجلات.
بســام مجيــد ســلمان، التنظيــم القانونــي للحيــازة دراســة تأصيليــة تطبيقيــة ، مجلــة الرافدين 55	.

للحقــوق ، المجلــد 14، العــدد50، بدون ســنة .
علــي الشــمران الشــمري ، دعــاوى الحيــازة للعقــار ، مجلــة كليــة القانــون والعلــوم 56	.

. العــدد37، 2021  المجلــد10،   ، السياســية 
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